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 شكر وتقدير  / المساهمون 

عن خالص امتنانه وتقديره لجميع ممثلي المؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع     DCAيعرب مشروع  

ير  الأكاديمي، والخبراء، الذين جرت استشارتهم أثناء إعداد هذه الدراسة؛ حيث أثرت مشاركاتهم القيّمة ورؤاهم التحليلية نتائج هذا التقر 

 .وتوصياته

   :شارك في إعداد التقرير وتطويره وإنجازه بصيغته النهائية

   2026آب / أغسطس  —مستشار الاتصالات   ش،ينزيه درو  •
 

 المساهمون في التقرير 

 مستشار —  محمد اسماعيلد.  •
 رئيسة برامج DCA —  ميرنا صباغ •
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 تنفيذي  موجز 

في مسار تحوله الرقمي؛ فقد حددت الحكومات المتعاقبة هذا التحول كأولوية استراتيجية للتحديث   مفصليةيقف لبنان عند لحظة  

بما فيها  —فيه التوسع السريع للتقنيات الرقمية   يؤديالإداري، والتعافي الاقتصادي، وتطوير الخدمات العامة. وفي الوقت الذي  

إلى خلق فرص واعدة، فإنه فرض في المقابل — الذكاء الاصطناعي، والخدمات الحكومية الرقمية، والحوكمة القائمة على البيانات

 .تحديات جسيمة على حقوق الإنسان، والحوكمة الديمقراطية، والمساءلة المؤسسية

عدَّ هذا التقييم كدراسة
ُ
ل الرقمي في لبنانلمشروع "  )منطلق(  أساس  –  أ   لمنظمة  " التابعتعزيز حقوق الإنسان من خلال التحو 

DanChurchAid (DCA) تقييم قائم على الأدلة للمشهد الرقمي المتطور، وتحديد أبرز تحديات الحوكمة وحقوق   توفير ويهدف إلى  ؛

استراتيجية لتوجيه المراحل اللاحقة للمشروع، والمتمثلة في مشاورات أصحاب المصلحة، والحوار حول    إتجاهات الإنسان، واقتراح  

 .السياسات، والانخراط المؤسس ي 

 للسياسات، بل يوفر قاعدة تحليلية مشتركة تتيح لمؤسسات الدولة، والبرلمان، ومنظمات المجتمع 
ً
 نهائيا

ً
لا يُعدّ هذا التقييم مخططا

عنى  والإعلام،  المدني،  
ُ
والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، الانخراط في حوار قائم على المعرفة. وبناءً عليه، ت

 من فرض حلول تشريعية أو مؤسسية قاطعة
ً
 .التوجيهات الاستراتيجية الواردة فيه بتوجيه التشاور وبناء التوافق، بدلا

 إلى المبادئ الدولية للمشروعية، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، 
ً
 على حقوق الإنسان ومستندا

ً
تعتمد الدراسة نهج حوكمة قائما

مقابلات مع برلمانيين،    المستقاة من والمساواة، وعدم التمييز. وتجمع بين التحليل القانوني والمؤسس ي والبحث المقارن والأدلة الميدانية  

 من قياس التحول الرقمي من منظور  
ً
ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين، وإعلاميين، وخبراء رقميين، وممثلي المجتمع المدني. وبدلا

التطور التكنولوجي المحض، يفحص التقييم مدى تأثير السياسات الرقمية والتقنيات الناشئة على الحقوق الأساسية والحوكمة  

 .مقراطيةالدي

يُظهر التقييم امتلاك لبنان مقومات جوهرية كفيلة بإنجاح التحول الرقمي، أبرزها: رأس مال بشري متعلم، وقطاع تكنولوجيا مرن، 

برز  رواد الأعمالومؤسسات أكاديمية وبحثية ناشطة، وثقافة  
ُ
، وإدراك سياس ي متزايد للأهمية الاستراتيجية للحوكمة الرقمية. كما ت

الأخيرة المؤسسية  الاصطناعي— التطورات  والذكاء  التكنولوجيا  لشؤون  الدولة  وزارة  إنشاء  سيما  بتعزيز — ولا   
ً
متناميا  

ً
التزاما

 .القيادة الوطنية في هذا القطاع

 هيكلية مستمرة، تتمثل في:  
ً
، وتداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق  اتالمؤسس  تجزئة المهام بينفي المقابل، يواجه التنفيذ قيودا

التحتية،   المالية،    والعجزوالبنية  والقيود  الإنترنت،  إلى  الوصول  في  والتفاوت  الكهربائية،  الطاقة  في  الكوادر   والنقصالمزمن  في 

وعليه،  المعقودة.  الطموحات   عن 
ً
متأخرا التنفيذ  يزال  لا  الهامة،  والمؤسسية  التشريعية  المبادرات  من  الرغم  وعلى  التخصصية. 

 .بشكل متسق ومستدام  تطبيقهايخلص التقييم إلى أن التحدي الرئيس ي في لبنان لم يعد يكمن في تحديد الإصلاحات المطلوبة، بل في  
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د  كما يشدد التقرير على ضرورة التعاطي مع التحول الرقمي كإصلاح للحوكمة بالدرجة الأولى، لا ك  برنامج تكنولوجي. فالتقنية  مجرَّ

قادرة على تحسين الإدارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات، بشرط أن تدعمها مؤسسات كفيلة بضمان الشفافية، والمساءلة، والأمن  

 .السيبراني، واليقين القانوني، وحماية الحقوق 

في  تقدم  تحقيق  ورغم  شامل.  وتنظيمي  قانوني  إصلاح  لإجراء  الاستراتيجية  الأهمية  في  للدراسة  المحورية  النتائج  إحدى  تتمثل 

التشريعات المنظمة للمعاملات الإلكترونية والضمانات الأولية لحماية البيانات، وإدراك البرلمان للحاجة لتحديث الإطار التشريعي، 

رئ ثغرات  هناك  تزال  المعايير  لا  مع  والمواءمة  المؤسسية،  والرقابة  التنظيمية،  الهيئات  واستقلالية  التنفيذ،  تشوب جوانب  يسية 

 .الدولية

كما يسلط التقييم الضوء على أهمية إنشاء نظام وطني آمن للهوية الرقمية، ليس كحل تكنولوجي فحسب، بل كإصلاح جوهري  

المؤسسات   مع  المواطنين  تفاعل  ويُسهل  التكرار،  من  ويحد  الإدارية،  الكفاءة  ويرفع  المتكاملة،  الرقمية  الحكومة  يدعم  للحوكمة 

ثق التقرير  يرهن  ذلك،  ومع  السيبراني، العامة.  والأمن  الخصوصية،  لحماية  صلبة  ضمانات  بوجود  الرقمية  بالهوية  الجمهور  ة 

 .والرقابة المستقلة

تشكل حقوق الإنسان المحور الرابط لفقرات التقييم؛ حيث يفحص التقرير آثار التحول الرقمي على حرية التعبير، والخصوصية، 

بة الرقمية، واتخاذ قار لوحماية البيانات، والحصول على المعلومات، والشمول الرقمي، وحرية الإعلام. كما يراعي التبعات المتعلقة با

 ضرورة 
ً
 .الابتكار التكنولوجيفي  مبادئ حقوق الإنسانتأصيل  القرارات القائمة على الخوارزميات، والذكاء الاصطناعي، مؤكدا

وإمكانية   الرقمية  الأمية  وتفاوت  الخدمة،  تكاليف  ارتفاع  إن  إذ  الرقمية؛  الفجوة  أشكال  معالجة  بضرورة  التقرير  يقر  كذلك، 

والسياسات  والتعليم،  التحتية،  البنية  في   
ً
 مستداما

ً
استثمارا يتطلب  ما  نفسه،  بالقدر  كافة  الفئات  استفادة  من  يحد  الوصول، 

 .الدامجة

عنى بـ 
ُ
 إلى هذه النتائج، يقترح التقرير خارطة طريق استراتيجية مرحلية ت

ً
 :ست أولويات مترابطةواستنادا

 .على مستوى الحكومة تعزيز القيادة المؤسسية والتنسيق الشامل  •

 .الحاكم للتحول الرقمي تحديث الإطار القانوني والتنظيمي •

 .موثوقة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني بناء خدمات عامة رقمية •

 .وتطوير المهارات تعزيز الشمول الرقمي  •

 .للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي إرساء أطر حوكمة مسؤولة •

 .والمساءلة العامة إنشاء آليات فعالة للرصد والتقييم •

قدم هذه الأولويات كتوجهات استراتيجية لتطوير السياسات 
ُ
عبر الحوار مع أصحاب المصلحة. وفي النهاية، يمتلك لبنان المقومات  ت

الكافية لإنجاح هذا المسار، شريطة توافر الإرادة السياسية، والتنسيق المؤسس ي، والاستثمار المالي، والمراجعة التشريعية، لضمان  

 .أن يخدم التحول الرقمي الحوكمة الديمقراطية ويصون حقوق الأفراد

مهد لنقاش دائم وبناء توافق وطني نحو حوكمة رقمية عادلة ومستندة إلى حقوق 
ُ
يُعد هذا التقرير نقطة انطلاق عملية وسياساتية ت

 .الإنسان
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 المنهجية 

عن    
ً
فضلا المصلحة،  أصحاب  مع  المكثفة  والمشاورات  والمؤسسية،  القانونية  والمراجعة  المكتبي،  البحث  بين  التقييم  هذا  يجمع 

المؤسسية   السياسات، والمواد  الصلة، والاستراتيجيات الحكومية، ووثائق  اللبنانية ذات  التشريعات  إلى  المقارن. ويستند  التحليل 

 .ات البحثية والأوراق السياساتية، والمعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرقمية وحقوق الإنسانالرسمية، إلى جانب المنشور 

كما يدمج التقييم الرؤى والأفكار المستخلصة من المقابلات والجلسات التشاورية مع طيف واسع من أصحاب المصلحة الفاعلين في 

لبنان، بمن فيهم النواب، والمسؤولون الحكوميون، والأكاديميون، والصحفيون، والإعلاميون، وخبراء التكنولوجيا والفضاء الرقمي،  

و  الخاص،  القطاع  والفجوات وممثلو  العملي،  التنفيذ  تحديات  لتحديد  الرؤى  هذه  اسْتُخدمت  وقد  المدني.  المجتمع  منظمات 

 من الحوار السياساتي
ً
 .المؤسسية، والمخاوف الناشئة، بالإضافة إلى المجالات التي تتطلب مزيدا

يسترشد هذا التحليل بإطار حوكمة قائم على الحقوق؛ إذ ينظر إلى التحول الرقمي لا بوصفه مجرد تطور تكنولوجي وأداة لتقديم  

 بالمشروعية، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والمساواة، وعدم التمييز، 
ً
 وثيقا

ً
 يتصل اتصالا

ً
الخدمات فحسب، بل باعتباره مسارا

 .حرية التعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، والأمن السيبراني، وتعزيز ثقة الجمهور وحماية الخصوصية، و 

 الدراسة نطاق 

يركز هذا التقييم على الأبعاد الرئيسية للحوكمة وحقوق الإنسان ضمن مسار التحول الرقمي في لبنان؛ وهو لا يهدف إلى تقديم  

 .تقييمات تقنية تفصيلية للأنظمة الرقمية الفردية، ولا يُطرح كاستراتيجية وطنية نهائية للتحول الرقمي

جريت في المرحلة الأولى من مشروع إرشادي أوسع، فإن نتائجه وتوصياته تهدف إلى إرساء قاعدة معرفية    دراسة أساسوباعتباره  
ُ
أ

مشتركة للنقاش. وبناءً عليه، ينبغي التعامل مع الأولويات وخارطة الطريق المقترحة بوصفها توجهات عامة تفتح المجال أمام المزيد  

 .ها وصفات سياساتية مغلقة أو نهائيةمن البحث والمشاورة والتنقيح، لا باعتبار 

العمل    شهد وعليه، يمثل هذا التقييم لقطة تحليليّة حية لم الراهن في لبنان، ونقطة انطلاق يبنى عليها في مراحل  التحول الرقمي 

وتعكس التطورات القانونية والمؤسسية  2026أغسطس آب/ 31تم الانتهاء من الدراسة ونشرها في  .والجهود التراكمية القادمة

 والسياسية المتاحة حتى ذلك التاريخ.
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 الفصل الأول: التحول الرقمي في لبنان: التقدم والتحديات المستمرة 

اقع لا  1.1  تحول بين الطموح والو

يعكس التحول الرقمي في لبنان مفارقة صارخة؛ فمن ناحية، تمتلك البلاد مقومات بشرية ومؤسسية واعدة لبناء اقتصاد رقمي  

  رواد أعمال وإدارة عامة حديثة، أبرزها وجود رأس مال بشري عالي التعليم، وقطاع تكنولوجيا خاص يتسم بالديناميكية، وثقافة  

 عن الخبرات المتراكمة في الصناعات القائمة على المعرفة. ومن ناحية أخرى، أدت عقود من عدم الاستقرار السياس ي،  
ً
راسخة، فضلا

المهام بينها  اتالمؤسس  وتفككوالانهيار الاقتصادي،   إلى الحد من قدرة الدولة على ترجمة هذه   ،، وتدهور البنية التحتيةوتجزئة 

 .الإمكانات إلى مسار إصلاحي متماسك ومستدام

العامة،   الإدارة  لتحديث  استراتيجية  وطنية  كأولوية  الرقمي  التحول  المتعاقبة  الحكومات  حددت  الماضيين،  العقدين  مدى  على 

وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتطوير قنوات التفاعل بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. كما سعت 

لخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وإرساء الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة  مبادرات متعددة إلى توسيع نطاق ا

 .لدعم هذا التطور التكنولوجي

القدرات المؤسسية والمالية والتقنية   باستمرار  السياساتية  إذ تجاوزت الطموحات  التكافؤ؛   بعدم 
ً
التقدم متسما ومع ذلك، ظل 

أو مج المبادرات غير مكتملة،  العديد من  بقاء  إلى  أدى  ما  للتنفيذ،  إن ج  تزأةالمتاحة  الأثر.  أو محدودة  التنفيذ" هذه ،  سر "فجوة 

يتطلب ما هو أبعد من صياغة السياسات النظرية؛ إذ يعتمد نجاحها بالضرورة على وجود بنية تحتية موثوقة، وخدمات اتصالات 

بأسعار ميسورة، ومؤسسات كفؤة، وقدرات تقنية متخصصة، وإطار تنظيمي متماسك، وثقة مجتمعية عامة. تواصل الثغرات في 

 .ترابطة إعاقة سرعة التحول الرقمي في لبنان وشموليته على حد سواءهذه المجالات الم

 طور سياسات التحول الرقمي في لبنان ت  1.2

 أوسع تضم الحوكمة  كنتطورت أجندة التحول الرقمي في لبنان من الجهود المبكرة التي ركزت على "م
ً
نة" الإدارة العامة لتشمل أهدافا

الرقمية،   والهوية  الشخصية،  البيانات  وحماية  السيبراني،  والأمن  الرقمية،  العامة  والخدمات  الإلكترونية،  والمعاملات  الرقمية، 

 إلى الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة
ً
 .وصولا

 
ّ
السياس ي، وتقل  بحالة عدم الاستقرار 

ً
السياساتية، ظل التنفيذ مقيدا التطور في الأطر  ب الأولويات الحكومية، وشح  وبرغم هذا 

المالية،   الاستمرارية اتالمؤسس  وتجزئةالموارد  إرباك  إلى  مجتمعة  العوامل  هذه  أدت  وقد  التقنية.  الخبرات  في  الحاد  والنقص   ،

 .المؤسسية وإبطاء وتيرة الإصلاح طويل الأجل

أحدث محطة في هذا التطور المؤسس ي؛ إذ يعكس رغبة   (MITAI) ويمثل إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

الذكاء  سيما  ولا  الناشئة،  التقنيات  مع  للتعامل  العامة  المؤسسات  وإعداد  الرقمي  للتحول  الاستراتيجي  التنسيق  تعزيز  في  جادة 

تظل مرهونة الطويل  المدى  فعاليتها على  فإن  التأسيسية،  مرحلتها  في  تزال  الوزارة لا  قانونية   الاصطناعي. ولأن  بوجود صلاحيات 

 .الرسمية القائمة، وتوفير الموارد الكافية، وتفعيل آليات المساءلة والشفافية الإدارات والمؤسسات واضحة، وتنسيق كفؤ مع  

 البنية التحتية الرقمية: ركيزة التحول   1.3
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نقاط   تزال  لا  لبنان،  وفي  ناجح.  رقمي  تحول  لأي  الأساسية  الركيزة  التكلفة،  والميسورة  والشاملة،  الموثوقة،  التحتية  البنية  عد 
ُ
ت

 .الضعف المزمنة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والبنية التحتية الرقمية تشكل العائق الرئيس ي أمام تحقيق تنمية رقمية دامجة 

للتيار الكهربائي، والاعتماد على مصادر    شبه الدائم تواصل أزمة الكهرباء المزمنة تقويض جهود التحديث الرقمي؛ إذ يؤدي الانقطاع  

، وقطاع الأعمال، والمؤسسات العامة على حد  والأفراد  الطاقة البديلة المكلفة، وضعف كفاءة الشبكة العامة، إلى إرباك عمل الأسر

البيانات،  ومراكز  الاتصالات،  الرقمية، وشبكات  العامة  الخدمات  لتشغيل   
ً
حيويا  

ً
الكهربائي شرطا التيار  استدامة  وتبقى  سواء. 

 .وأنظمة المعلومات الحكومية

 مماثلة تشمل بطء التدفق، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتفاوت جودة الخدمة، والفجوة المستمرة 
ً
وتواجه قطاع الاتصالات قيودا

بين المناطق الحضرية والريفية، ما يحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات الرقمية. وفي الوقت نفسه، يعتمد تحديث  

حيو  بشكل  العامة  البينالإدارة  للتشغيل  قابلة  معلومات  وأنظمة  آمنة،  حكومية  شبكات  وجود  على  ، (Interoperability)ي  ي 

واستضافة آمنة للبيانات، وأطر أمن سيبراني صلبة. وتؤدي الهشاشة في هذه المكونات الأساسية إلى تراجع الكفاءة المؤسسية وزيادة 

 .المخاطر التشغيلية

 م  ح مُ بد مسائل تقنية بحتة؛ بل إن الاتصال الرقمي الموثوق والميسور التكلفة قد أصإن تحديات البنية التحتية هذه ليست مجرّ 
ً
نا

ّ
ك

 للحصول على المعلومات، والتعليم، وفرص العمل، والخدمات العامة، والمشاركة المدنية. ومن ثم، فإن القصور في البنية  
ً
أساسيا

 أمام التمتع الفعلي بالحقوق الأساسية في مجتمع يتجه بنحو متزايد نحو الرقمنة
ً
 مباشرا

ً
 .التحتية الرقمية يمثل عائقا

 تحول الرقمي ومسألة الشمول ال  1.4

يمتلك التحول الرقمي القدرة على رفع الكفاءة، وإتاحة الفرص، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة. غير أنه، وفي غياب 

 .سياسات موجهة لمعالجة أشكال التفاوت القائمة، قد يتحول إلى أداة لتعزيز الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي

في لبنان، تتجلى الفجوة الرقمية بوضوح في صعوبة الحصول على خدمات إنترنت موثوقة، وارتفاع تكلفة الأجهزة ووسائل الاتصال، 

قدرة الأفراد والمؤسسات على استخدام التقنيات الرقمية بفاعلية. وتؤثر هذه الفوارق   فاوتوتفاوت مستويات الأمية الرقمية، وت

في  المقيمين  الإعاقة، والسكان  السن، والأشخاص ذوي  الدخل المنخفض، وكبار  بشكل حاد وغير متناسب على المجتمعات ذات 

 .المناطق النائية وخارج المراكز الحضرية الكبرى 

عنى بتحسين القدرة المادية على تحمل التكاليف، وتعزيز إمكانية  
ُ
وبناءً عليه، فإن بناء مجتمع رقمي دامج يتطلب سياسات عامة ت

المتزايد.  الرقمي  العامة ذات الطابع  الفئات الأكثر هشاشة من الخدمات  الرقمية، مع ضمان عدم إقصاء  الوصول، ومحو الأمية 

 لا يتجزأ من هذا الجهد الوطني—ولا سيما ضمن المناهج الرسمية—ليم الرقميوينبغي أن يشكل تعزيز التع
ً
 .جزءا

 لمشهد المؤسس ي: تقدم في ظل التجزئة ا  1.5

تطور الإطار المؤسس ي للتحول الرقمي في لبنان على نحو تدريجي، حيث توزعت المسؤوليات بين عدة وزارات، وهئيات عامة، وأجهزة  

 تنظيميّة. ورغم أن هذا الترتيب يعكس الطبيعة العابرة للقطاعات للتحول الرقمي، إلا أنه أدى عملي
ً
إلى تداخل الصلاحيات، وتجزئة   ا

 .مركز القرار، وتفاوت مستويات التنفيذ
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الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدور التنسيقي الرئيس ي في قيادة تحديث القطاع   (OMSAR) لسنوات طويلة، لعب مكتب وزير 

العام والتحول الرقمي، بما في ذلك إعداد الاستراتيجيات الرقمية الوطنية ومبادرات الإصلاح المؤسس ي. ويُشكل إنشاء وزارة الدولة  

 يهدف إلى تعزيز القيادة الاستراتيجية وإعداد لبنان للتعامل   (MITAI) لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ً
 بليغا

ً
 مؤسسيا

ً
تطورا

  
ً
 من أن تكون هذه الوزارة بديلا

ً
 مع التقنيات الناشئة. وبدلا

ً
للمؤسسات القائمة، ستعتمد فعاليتها على مدى التنسيق الوثيق  فوريا

 .والوزارات المعنية، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات العامة المسؤولة عن الإصلاحات القطاعية (OMSAR) مع مكتب 

بأكمله  للحكومة  شامل  مسعى  هو  الرقمي  التحول  مواءمة  (Whole-of-Government Approach)ا  إن  المؤسسات  من  يتطلب   ،

السياسات، وتبادل البيانات، واعتماد معايير تقنية موحدة، وتقديم خدمات عامة متكاملة. ودون وجود تنسيق مؤسس ي فعال، حتى  

 في تصميمها ستظل عرضة للتجزئة أو التنفيذ الجزئي
ً
 .أكثر الاستراتيجيات إحكاما

والجهات ) الأكاديمية،  والمؤسسات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  التنظيمية،  والهيئات  الرئيسية،  العامة  للمؤسسات  تفصيلي  عرض  يتوفر 

 (. الفاعلة في القطاع الخاص المشاركة في منظومة التحول الرقمي في لبنان ضمن الملحق الأول 

 الرقمية والجهوزيةلإدارة العامة  ا  1.6

الرقمي. وفي السنوات الأخيرة، أطلقت مؤسسات عامة عدة منصات إلكترونية   التحول  يقع تحديث الإدارة العامة في قلب مسار 

 .وإجراءات عبر الإنترنت لتبسيط المعاملات الإدارية وتسهيل الحصول على الخدمات

 في رقمنة خدماتها، تواصل إدارات أخرى الاعتماد  
ً
ومع ذلك، تباين هذا التقدم بشكل كبير؛ ففي حين أحرزت بعض الإدارات شوطا

الكامل على المعاملات الورقية، وأنظمة المعلومات المنعزلة، مع ضعف ملحوظ في التشغيل البيني. وقد أدى التفاوت في القدرات 

المالي القطاع  المؤسسية، والموارد  الرقمية عبر  الجاهزية  إلى مستويات غير متكافئة من  التنظيمية  التقنية، والثقافة  ة، والخبرات 

 .العام

ومن بين أهم الإصلاحات الهيكلية قيد النظر: تطوير نظام وطني آمن للهوية الرقمية. وإذا ما تم تنفيذه ضمن إطار قانوني وتقني 

؛ عبر تحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز موثوقية البيانات، والحد من  ةالعام   الإدارة صارم، فإنه سيشكل حجر الزاوية لتحديث  

الهدر والتكرار، ودعم التشغيل البيني، وإتاحة المجال لإصلاحات مستقبلية في مجالات الجباية، والترخيص، والحماية الاجتماعية، 

 ."مات الرقمية المنعزلة" نحو "الحكومة الرقمية المتكاملة والإدارة الانتخابية. وتوضح هذه المبادرة التحول التدريجي للبنان من "الخد 

 إضافية على التحديث المؤسس ي؛ من خلال تقليص الاستثمار العام، وتسريع هجرة  
ً
من جانب آخر، فرضت الأزمة الاقتصادية قيودا

الكفاءات والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وتراجع صيانة وتحديث أنظمة المعلومات الحكومية. وعليه، فإن تمكين الحكومة  

إداري  
ً
إصلاحا يتطلب  مع الرقمية  بالتوازي  للتغيير  فعالة  وإدارة  للبيانات،  سليمة  وحوكمة  البشرية،  القدرات  وبناء   ،

ً
مستداما  

ً
ا

 .الاستثمار التكنولوجي

 لقطاع الخاص، الابتكار، والمهارات الرقمية ا  1.7

رغم الأزمات الاقتصادية والمالية الحادة، يواصل لبنان الاستفادة من قطاع تكنولوجيا خاص مبتكر وقوة عاملة عالية المهارة؛ إذ 

والنشاط   الابتكار  قيادة  في  الأعمال  ورواد  الناشئة،  والشركات  البحوث،  ومراكز  والجامعات،  التكنولوجيا،  شركات  تستمر 

 .الاقتصادي الرقمي
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 في التحول الرقمي في لبنان؛ حيث لا يقتصر دوره على الاستثمار والابتكار فحسب، 
ً
 أساسيا

ً
وبناءً عليه، يظل القطاع الخاص شريكا

 .(PPP) بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 في تزويد 
ً
 محوريا

ً
كما يتوقف نجاح التحول الرقمي على تعزيز الثقافة الرقمية لدى المجتمع بأسره. وتلعب المدارس والجامعات دورا

الأجيال الناشئة بالمهارات اللازمة للمشاركة بآمان وفاعلية في بيئة رقمية متطورة. وينبغي أن تظل معالجة الفجوة بين التعليم العام 

 .ى جانب التدريب المستمر للموظفين العموميين، في مقدمة الأولويات الوطنية طويلة الأجلوالخاص، إل

 قييم الجاهزية الرقمية في لبنان ت  1.8

 من التقدم الملموس والقيود الهيكلية المزمنة. فقد أدركت الحكومات المتعاقبة بشكل متزايد  
ً
يعكس التحول الرقمي في لبنان مزيجا

  
ً
أن التحول الرقمي أولوية وطنية، وأطلقت مبادرات مؤسسية وتشريعية وسياساتية ذات أهمية. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ محاصرا

ال البنية  في  الاقتصادية بالقصور  الأزمة  وتبعات  التقنية،  الخبرات  واستنزاف  المالية،  الموارد  وشح  المؤسسية،  والتجزئة  تحتية، 

 .الشاملة

ظهر التطورات المؤسسية الأخيرة
ُ
  —(MITAI) ومنها إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي—وت

ً
 سياسيا

ً
التزاما

 بالحوكمة الرقمية. إلا أن نجاح هذه الخطوات يتوقف في نهاية المطاف على كفاءة التنفيذ، والتنسيق المؤسس ي الصلب، 
ً
متجددا

 .والتحسين الملموس في أداء الإدارة العامة وتقديم الخدمات، واستعادة الثقة العامة

جوهرية قوة  مكامن  يمتلك  لبنان  لأهمية  —إن  المؤسس ي  والإدراك  المبتكر،  الخاص  والقطاع  الكفؤة،  البشرية  الموارد  في  تتمثل 

 للإصلاحات التشريعية، والتزا 
ً
 فعالا

ً
 في البنية التحتية، وتنفيذا

ً
 مستداما

ً
  الرقمنة. غير أن استثمار هذه الإمكانات يتطلب استثمارا

ً
ما

 بمبادئ ا
ً
 .لشفافية، والمساءلة، وحقوق الإنسانصريحا

أو المنصات الرقمية   المنشأة،  الهيئات  المعتمدة، أو عدد  الرقمي بمدى كثرة الاستراتيجيات  وفي الخلاصة، لا ينبغي تقييم التحول 

المطبقة؛ بل بمدى قدرته الفعلية على إصلاح الحوكمة، وتقديم خدمات عامة موثوقة ومتاحة للجميع، وتحفيز تنمية اقتصادية  

 .لي بالحقوق والحريات الأساسيةدامجة، وتعزيز التمتع الفع

 

 الفصل الثاني: الحوكمة وإطار التحول الرقمي

 ن الرقمنة إلى الحوكمة الرقميةم  2.1

 ما يُنظر إلى التحول الرقمي كبرنامج للتحديث التكنولوجي يركز على توفير الأدوات الرقمية وإتاحة الخدمات عبر الإنترنت. غير 
ً
غالبا

أنه في التطبيق العملي، يعتمد نجاح هذا المسار بدرجة مساوية على إطار الحوكمة الذي يحدد كيفية تصميم التقنيات، وتنظيمها،  

ساءلة عنها. ففي حين تتيح التكنولوجيا إمكانية التحول، فإن الحوكمة هي التي تحدد ما إذا كان هذا التحول سيحقق  وتنفيذها، والم

 .الكفاءة، والشفافية، والشمول، واستعادة الثقة العامة

 بين المفاهيم الثلاثة: الرقمنة، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية
ً
 .وبناءً عليه، يغدو التمييز الدقيق ضروريا
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 .إلى تحويل الإجراءات الإدارية والوثائق التقليدية إلى صيغ رقمية (Digitization/Digitalization) الرقمنةتشير   •

يُعنى   • الرقمي بينما     (Digital Transformation) التحول 
ً
جذريا المؤسسية  والعمليات  العامة  الخدمات  تصميم  بإعادة 

 .لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول 

فتصوغ الإطار المؤسس ي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه هذه الإصلاحات،    (Digital Governance)ة  الحوكمة الرقميأما   •

السيبراني،   والأمن  البيانات،  والمساءلة، وحوكمة  المؤسس ي،  والتنسيق  التشريعية،  والأطر  الاستراتيجية،  القيادة   
ً
شاملة

 .ومشاركة المواطنين، والرقابة المستقلة

يكتسب هذا التمييز أهمية بالغة في الحالة اللبنانية؛ فعلى الرغم من إطلاق مبادرات رقمية متعددة على مدى العقدين الماضيين،  

ل   (Silos) عن بعضها  إلا أن معظمها ظل في حدود المشاريع المعزولة
ّ
 ما تعط

ً
 من كونها مكونات متكاملة لرؤية وطنية شاملة. وغالبا

ً
بدلا

 .التقدم بسبب الحوكمة المجزأة، والتنفيذ غير المتسق، وضعف التنسيق المؤسس ي

وعليه، لم يعد التحدي الرئيس ي يكمن في استيراد التقنيات الجديدة أو إدخالها، بل في إرساء منظومة حوكمة صلبة قادرة على ضمان  

 حول القيمة العامة وحماية حقوق المواطنين
ً
 .استدامة التحول الرقمي وتماسكه، وجعله متمحورا

 لحوكمة المؤسسية والتنسيق الاستراتيجي ا  2.2

الحكوم نهج شامل يشمل  تبني  الرقمي  التحول  آليات .  (Whole-of-Government Approach)  بأكملها   ة يتطلب  ما يستلزم وجود 

وتقديم   السيبراني،  والأمن  والتربية،  والعدل،  والمالية،  والاتصالات،  الإداري،  بالإصلاح  المعنية  المؤسسات  بين  مستدامة  تنسيق 

 عرضة للتنفيذ المجزأ والتكرار الهادر للموارد
ً
 .الخدمات. ودون وجود تنسيق مؤسس ي فعال، تظل حتى أكثر السياسات إحكاما

كجهة رئيسية مسؤولة عن التحديث الإداري وتطوير  (OMSAR) لسنوات طويلة، عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

مبادرات التحول الرقمي. ومن خلال برامج الإصلاح المتعاقبة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين كالبنك الدولي، أرس ى المكتب الكثير من  

 .القواعد المؤسسية للحكومة الرقمية وتحديث القطاع العام

 يكمل هذه الجهود ولا  (MITAI) ويشكل إنشاء وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
ً
 نوعيا

ً
 مؤسسيا

ً
ينبغي أن  تطورا

القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي وللتقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. الجديدة  يلغيها. إذ من المتوقع أن توفر الوزارة  

فحسب، بل على قدرتها الفعلية على التنسيق    المؤسساتية ومع ذلك، فإن فعاليتها التشغيلية لن تتوقف على استحداث الهياكل  

 .، والوزارات القطاعية، والهيئات التنظيمية، والبلديات، والمؤسسات العامة ذات الصلة(OMSAR) الوثيق مع مكتب

وقد أظهرت المقابلات الميدانية المنجزة لهذه الدراسة أن التجزئة المؤسسية تصنع العقبة الكبرى أمام التنفيذ. حيث أجمع مسؤولون  

حكوميون، وبرلمانيون، وأكاديميون، وممثلو مجتمع مدني، وخبراء تقنيون على أن تداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق بين الأجهزة، 

ؤكد هذه النتائج أن التحدي  والنقص الحاد في الك
ُ
وادر التخصصية، والتمويل غير المستقر، تشكل عوائق مستمرة أمام التقدم. وت

القدرة المؤسسية على تنفيذ الإصلاحات بانتظام  الرؤية السياساتية، بل في ضعف  الرئيس ي للحوكمة في لبنان لا يكمن في غياب 

 .وسلاسة
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، والجامعات، ومراكز  الخدمات  زودويضطلع القطاع الخاص بدور محوري في هذه المنظومة؛ إذ تمتلك شركات التكنولوجيا، وم و 

حاضنات الأعمال الناشئة، خبرات حيوية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار، ودعم الخدمات العامة. وبناءً و البحوث،  

 .كجزء لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي (PPP) عليه، ينبغي إدماج الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تعتمد الحوكمة الرقمية الناجحة في نهاية المطاف على التحديد الواضح للمسؤوليات المؤسسية، والتنسيق المنهجي، واعتماد المعايير  

 عن الحوكمة المتماسكة
ً
 .التقنية المشتركة، وتفعيل المساءلة المتبادلة؛ فالهياكل الإدارية الجديدة لا يمكن أن تكون بديلا

 لهذه الدراسة في أن التحدي الأساس ي في لبنان    . الحوكمة في التطبيق: أولوية التنفيذ
ً
تكمن إحدى النتائج الأكثر وضوحا

بما فيها القيادة  —لم يعد يكمن في تحديد ما هي الإصلاحات المطلوبة. فقد جرى تحديد معظم المكونات الجوهرية بالفعل

 في المؤسسية، والتحديث التشريعي، والهوية الرقمية، والأمن السيبراني. ويبقى الم
ً
أي توفير   :التنفيذأزق الحقيقي محصورا

التغيرات   تتجاوز  تشغيلية مستدامة  أنظمة  إلى  النظريّة  الأطر  وترجمة  المؤسسات،  عبر  الجهود  وتنسيق  الكافية،  الموارد 

 .والتقلبات السياسية

 لإطار القانوني والتنظيميا  2.3

يتجاوز التحول الرقمي مجرد الاستثمار في التكنولوجيا إلى الحاجة الملحة لإطار قانوني صلب ومحدث قادر على تنظيم الأنشطة  

 .للمؤسسات والأعمال والمواطنين على حد سواء القانون  السندالرقمية، وحماية الحقوق، وتحفيز الابتكار، وتأمين 

 في بناء هذا الإطار؛ إذ شكل "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي" )القانون رقم  
ً
 تدريجيا

ً
حقق لبنان تقدما

( محطة تشريعية هامة من خلال الاعتراف بالمعاملات والمهل الإلكترونية وإدخال ضمانات أولية لحماية البيانات. ومع 81/2018

لتنفيذ ثغرات جوهرية؛ إذ لم تصدر العديد من المراسيم التطبيقية اللازمة لتفعيله، كما أن الأحكام الحالية  ذلك، تشوب جوانب ا

المتعلقة بالخصوصية،   (GDPR مثل التشريع الأوروبي العام لحماية البيانات)   باتت تقصر عن الملاءمة مع المعايير الدولية الحديثة

 .ومعالجة البيانات، والرقابة المستقلة، وحق الأفراد في التحكم بمعلوماتهم الشخصية

 لهذه الفجوات، شهدت المحافل التشريعية مناقشات لإعداد إطار قانوني شامل ومستقل لحماية البيانات الشخصية بهدف  
ً
وإدراكا

ثقة   بأن   
ً
متزايدا  

ً
وعيا الجهود  هذه  تعكس  التشريعي،  البطء  من  الرغم  وعلى  للحوكمة.  متماسك  نظام  وإرساء  الضمانات  تعزيز 

 بمدى صلابة حماية بياناتهمالجمهور في الحكومة الرقمية ترت 
ً
 .بط وثيقا

  2026وصل إصلاح قانون الإعلام إلى محطة فارقة في آب/أغسطس  وفي السياق نفسه،  
ً
 جديدا

ً
، عندما أقرّ مجلس النواب قانونا

 خاصة بالمنصات الرقمية والمواقع 1962للإعلام يحلّ محل الإطار التشريعي القديم الصادر عام  
ً
. ويُدخل القانون الجديد أحكاما

م الترخيص المسبق والشروط المقيّدة للمواقع الإخبارية، وينش ئ هيئة وطنية مستقلة  الإخبارية عبر الإنترنت، كما يكفل إلغاء أحكا

 إلى ذلك، يعزز القانون مبدأ العقوبات غير السالبة للحرية في قضايا النشر والإعلام، مع حظر إحالة الصحفيين إلى 
ً
للإعلام. إضافة

 لإط
ً
 جوهريا

ً
ل هذه الأحكام تحديثا

ّ
مث

ُ
ار العمل الإعلامي في لبنان، وتستجيب للعديد من التحديات المزمنة التي  المحاكم العسكرية. وت

 .تواجه الصحافة الرقمية

قرّ  
ُ
  ومع ذلك، أثار النصّ الم

ً
 لدى المنظمات الإعلامية والحقوقية، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة )حديثا

ً
 مستمرا

ً
/ب(، التي  104قلقا

بقي على المسؤولية الجزائية والعقوبات المحتملة السالبة للحرية في بعض حالات نشر المعلومات الخاطئة أو المضللة. وقد دعت  
ُ
ت
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و"إعلاميون من     (SMEX) ""سمكس  ؤسسة ، وم(SKeyes) "كلٌّ من "مؤسسة مهارات"، ومركز "سمير قصير لحرية الإعلام والثقافة

إلى نقابتي الصحافة والمحرّرين،  وغيرها من المنظمات الحقوقية المدنية،    أجل الحرية"، إلى إلغاء هذا النص أو تعديله، بالإضافة 

 عن معارضته للمادة  
ً
وتعهد بمتابعة تعديلها. وبناءً على ذلك، فإن الأثر النهائي لهذا الإصلاح على   104بينما أعرب وزير الإعلام علنا

 مع الم
ً
 على كيفية التعامل لاحقا

ً
 .واد المثيرة للجدلصعيد حقوق الإنسان لن يتوقف على إقراره وتطبيقه فحسب، بل سيعتمد أساسا

 التنظيميةكما يُبرز قطاع الاتصالات التباين بين النص القانوني ونتائج الحوكمة الفعلية؛ فبالرغم من وجود قوانين تؤسس للهيئات  

، إلا أن التقييد السياس ي، والضعف المؤسس ي، ومحدودية الاستقلالية، حال دون ممارسة (TRA  للاتصالات  الناظمةمثل الهيئة  )

تطبيقها   عبر  بل  القوانين،  وجود  لمجرد  تنشأ  لا  الفعالة  الرقمية  الحوكمة  فإن  المقابلات،  أكدت  وكما  الكامل.  التنظيمي  دورها 

 .بانسجام وضمان استقلاليتها التشغيلية

وبشكل عام، أرس ى لبنان اللبنات التشريعية الأولى، لكن الفجوة لا تزال واسعة بين الطموح القانوني والتطبيق الميداني. ويتطلب  

، وبناء قدرات المؤسسات القضائية والتنفيذية، وتكييف التشريعات باستمرار مع التطور التكنولوجي
ً
 فعالا

ً
 .سد هذه الفجوة إنفاذا

 لهوية الرقمية: العمود الفقري للحكومة الرقمية ا  2.4

وفي  .(Digital ID)  قلة من مكونات التحول الرقمي تحظى بأهمية استراتيجية حاسمة كإنشاء نظام وطني آمن وموثوق للهوية الرقمية

 كحل تقني، فإنها في جوهرها إصلاح إداري يعيد هيكلة كيفية تفاعل المؤسسات العامة مع المواطنين  
ً
حين يُنظر للهوية الرقمية أحيانا

 .ومع بعضها البعض

 يتيح الوصول الآمن للخدمات العامة عبر مختلف 
ً
 وموثوقا

ً
 فريدا

ً
يوفر نظام الهوية الرقمية القويم لكل فرد وكيان قانوني معرفا

والصحة،  الاجتماعي،  والضمان  والضرائب،  الشخصية،  للأحوال  منفصلة  وسجلات  بمعرفات  الاحتفاظ  من   
ً
وبدلا القطاعات. 

ة القابلة للتشغيل البيني للمؤسسات المخولة الوصول إلى البيانات بدقة من خلال هوية موثوقة  والإدارة الانتخابية، تتيح الأنظم 

 للضمانات القانونية
ً
 .واحدة وفقا

، الذي يقض ي بأن يقدم المواطن أو المؤسسة بياناته (Once-Only Principle) "مبدأ "المرة الواحدة فقطيدعم هذا النظام تطبيق  

 بتبادل هذه البيانات بأمان وسرية عبر منصات تشغيلية 
ً
الأساسية للجهات الحكومية لمرة واحدة فقط، لتقوم الأجهزة الرسمية لاحقا

المبدأ هذا  ذاتها. ويساهم  الوثائق  تقديم  تكرار  المواطن مشقة  تكبيد  ما طبق ب—مشتركة، دون  تقليص  —صورة سليمةمتى  في 

 .الأعباء الإدارية، وتجنب التكرار والأخطاء، وتسهيل معاملة المواطن مع الدولة

الفساد  لتعزيز الشفافية، والحد من فرص  الزاوية  إذ تشكل حجر  الكفاءة الإدارية؛  لبنان مجرد  في  الرقمية  الهوية  آثار  وتتجاوز 

والاحتيال، وزيادة موثوقية السجلات الرسمية. كما تمهد الطريق لإصلاحات جوهرية في ملفات الضرائب، والتغطية الاجتماعية، 

 .والإدارة الانتخابية

ثة، يمكن تحسين دقة  وتكتسب التطبيقات الانتخابية أهمية بالغة؛ فعند ربط الهوية الرقمية بسجلات الأحوال الشخصية المحدَّ 

تتعلق  قوائم الناخبين، وتسهيل تنقيحها والاعتراض عليها عبر الإنترنت، وتقليل الأخطاء الإدارية، وإتاحة المجال لإصلاحات مستقبلية  

نبتعريف الناخبين و 
ّ
 .من الاقتراع في أماكن إقامتهم بسهولة هم تمك
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 للحوكمة بالدرجة الأولى. ويتوقف نجاحه التام    .الحوكمة في التطبيق: الثقة والرقابة
ً
يُعتبر نظام الهوية الرقمية إصلاحا

 للقانون،  ثقة الجمهور على  
ً
عالج وفقا

ُ
جمع البيانات الشخصية إلا لحاجة مشروعة، وأن ت

ُ
بنى إلا بضمان ألا ت

ُ
؛ وهي ثقة لا ت

حمى من الوصول غير المصرَّ 
ُ
ح به، وتخضع لرقابة هيئة مستقلة وآليات انتصاف قضائي فعالة. ويتوجب بناء نظام الهوية  وت

 .الرقمية ضمن إطار متكامل لحماية البيانات والأمن السيبراني، وليس كمبادرة تكنولوجية منفصلة

 لأمن السيبراني والثقة المؤسسية ا  2.5

مع تحول الحكومات نحو الاعتماد على البنية التحتية الرقمية، ينتقل الأمن السيبراني من مجرد مسألة تقنية إلى عنصر محوري في 

الحوكمة العامة والمصالح الوطنية العليا. ولا يمكن ضمان إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية دون توافر ثقة صلبة 

 .ة وحمايتها للمعلومات الشخصية والحساسةبآمان الأنظمة الحكومي

المؤسسية،  الجاهزية  في  هشاشة  عن  كشف  مما  عامة،  مؤسسات  طالت  متكررة  سيبرانية  وحوادث  خروقات  لبنان  شهد  لقد 

هذه  أضرت  وقد  الآمنة.  الرقمية  التحتية  البنية  في  الأجل  طويل  الاستثمار  وضآلة  الرقمي،  الأمن  وحوكمة  الحوادث،  واستجابة 

 .ارة التحول الرقمي بآمانالحوادث بثقة الجمهور في قدرة الدولة على إد

المؤسسية للمرونة  كركيزة  يُفهم  أن  يجب  السيبراني  الأمن  فإن  السيبرانية  (Institutional Resilience)   ولذا،  الحوكمة  وتتطلب 

 للمسؤوليات، وآليات استجابة سريعة للحوادث، ومراجعات أمنية دورية، واستراتيجيات لضمان استمرارية  
ً
 واضحا

ً
الفعالة توزيعا

 في الخبرات التقنية. ومع توسع خدمات الحكومة الرقمية، يجب أن تتطور  (Business Continuity)  الأعمال
ً
 مستداما

ً
، واستثمارا

 .تقدم الابتكار التقني على حساب الجاهزية الأمنية لتجنّب حوكمة الأمن السيبراني بالتوازي 

كما تقتض ي حماية البيانات الشخصية عناية مضاعفة؛ إذ إن المنصات الرقمية الكبرى تجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة. 

يُعرض المواطنين لمخاطر الاحتيال، وسرقة الهوية،  —سواء بعوامل خارجية أو إخفاقات داخلية—وإن أي تسريب أو خرق للبيانات 

اك الخصوصية. ومن ثم، فإ  .ن الأمن السيبراني وحماية البيانات هما وجهان لعملة واحدة هدفها بناء الثقة العامةوانته 

الوقائي الأمن  التطبيق:  في  الأبعاد   .الحوكمة  في  السيبراني  الأمن  اختزال  الخبراء على ضرورة عدم  مع  المقابلات  شددت 

الجنائية والردعية فحسب. فالأمن السيبراني المستدام يستوجب حوكمة وقائية، ومساءلة مؤسسية، ومعايير احترافية،  

 .ونشر ثقافة الأمان الرقمي لدى العاملين في مختلف قطاعات الإدارة العامة

 لحوكمة الرقمية كضرورة من ضرورات حقوق الإنسان ا  2.6

عزز  في  لا ينجم النجاح الحقيقي للتحول الرقمي عن مجرد اقتناء الحكومات للتقنيات الحديثة، بل عن توظيف هذه التقنيات  
ُ
أطر ت

 .الحوكمة الديمقراطية وتصون الحقوق والحريات الأساسية

بمبادئ الرقمية  السياسات  توجيه  الإنسان  حقوق  على  القائم  النهج  والمشاركة،   :يتطلب  والمساءلة،  والشفافية،  المشروعية، 

والتناسب والتصميم    .والمساواة،  التشريعية  المراجعات  من   
ً
بدءا الرقمي؛  التحول  مراحل  كافة  تضبط  أن  المبادئ  لهذه  وينبغي 

 إلى إطلاق الخدمات الرقمية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي
ً
 .المؤسس ي، وصولا
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وينعكس هذا التوجه بنحو متزايد في النقاشات السياساتية في لبنان؛ فالنقاشات البرلمانية حول قانون الإعلام وحماية البيانات، 

الرقمية   الحوكمة  بأن  متنامية  دراية  ظهر 
ُ
ت المدني،  المجتمع  الحكومية والجامعات ومنظمات  المؤسسات  الصادرة عن  والمقترحات 

التكنولوج  البُعد  والمساواة  تتجاوز  المعلومات،  على  والحصول  التعبير،  وحرية  الخصوصية،  بحماية  مباشرة  تتصل  إذ  المجرد؛  ي 

 .الإجرائية، وتعزيز الثقة العامة

 من التقدم الملموس والتحديات المستمرة أمام إرساء حوكمة رقمية  
ً
 لقانون الإعلام الجديد يعكس كلا

ً
إنّ إقرار مجلس النواب مؤخرا

القانونية للتعبير الرقمي، إلا أن فاعليته   يُعزّز الحماية  التشريعي أن  التحديث  قائمة على حقوق الإنسان؛ ففي حين يُمكن لهذا 

 .لمطاف على الضمانات الواردة في النص النهائي، ومدى الالتزام بحسن تطبيقها في الممارسة العمليةتتوقف في نهاية ا

وقد خلصت المقابلات الميدانية إلى موقف موحد: التحدي في لبنان ليس في معرفة "ماذا نفعل"، بل في "كيف ننفذ". ويظل التنسيق  

الطموحات  لتترجم  الفاصلة  المحددات  هي  السياسية،  والإرادة  البشرية،  القدرات  وبناء  المستدام،  المالي  والتمويل  المؤسس ي، 

 .ةالسياساتية إلى نتائج ملموس

 لتقييم الختاميا  2.7

  
ً
ظهر القرارات الأخيرة التزاما

ُ
أرس ى لبنان العديد من اللبنات المؤسسية والقانونية والسياساتية الضرورية لإطلاق التحول الرقمي، وت

 بتطوير الحوكمة الرقمية
ً
 .متجددا

 في  
ً
ة المؤسسية، وتفاوت القدرات الإدارية، وشح الموارد ئتجز ال؛ إذ تواصل  فجوة التنفيذغير أن التحدي الجوهري يظل محصورا

 .المالية، وتهالك البنية التحتية، إبطاء عملية الانتقال من الرؤى والاستراتيجيات إلى مرحلة تقديم الخدمات الفعلية

د مشروع تكنولوجي. ويبقى نجاح  وبناءً عليه، يقتض ي الواجب التعاطي مع التحول الرقمي كإصلاح كلي للحوكمة الإدارية وليس كمجرَّ 

الأمن  وترسيخ  الشخصية،  البيانات  بانسجام، وحماية  وتنفيذ الإصلاحات  أجهزتها،  تنسيق  الدولة على  بقدرة   
ً
مرهونا المسار  هذا 

 .السيبراني، وضمان أن يصب التطور التكنولوجي في خدمة الحوكمة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان

حول حرية التعبير، والحصول على المعلومات، والخصوصية،    التمحور يفحص الفصل التالي هذه التحديات من منظور حقوق الإنسان، مع )

 (.والشمول الرقمي، والمساواة

 

 التحول الرقمي على حقوق الإنسان آثار الفصل الثالث:  

 نظور قائم على الحقوق م  3.1

 عبر مؤشرات كمية؛ كمدى توافر الخدمات العامة عبر الإنترنت، ون  
ً
الاعتماد  ب نفاذ الشبكة، ومعدلات  س  يُقاس التحول الرقمي عادة

أنها تقصر عن كشف الأاالتكنولوجي  على التقني، إلا  التقدم  للرقمنة على . وفي حين ترصد هذه المؤشرات جوانب من  الفعلي  ثر 

التحول   : هل يؤدي 
ً
 جوهريا

ً
التقييم القائم على الحقوق سؤالا الحياة اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية. وبناءً عليه، يطرح 
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الرقمي إلى توسيع الحريات الفردية، وتحقيق الوصول المنصف للخدمات العامة، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتطوير المساءلة  

 المؤسسية؟ 

، وهشاشة مؤسسية،  مديدةيكتسب هذا المنظور أهمية خاصة في الحالة اللبنانية، حيث يتزامن التحول الرقمي مع أزمة اقتصادية  

وتراجع حاد في ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة. وفي ظل هذه الظروف، تحمل التقنيات الرقمية قدرة مزدوجة: إما تقليل التفاوتات 

القائمة عبر تحسين الحصول على المعلومات والخدمات العامة، أو تعميق الفجوات وتكريسها حيثما يظل الوصول غير متكافئ، 

 .سات للمساءلة، وتقصر الضمانات القانونية عن التكيف مع المتغيرات التكنولوجية وتفتقر المؤس

 إلى الإطار القانوني 
ً
، مستندا

ً
وبناءً عليه، يفحص هذا الفصل مسار التحول الرقمي من خلال مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

في مجالات  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  وتجارب  المصلحة،  الميدانية مع أصحاب  والمقابلات  المؤسسية،  والممارسات  اللبناني، 

و  الرقمية،  ويولالحقوق  الديمقراطية.  والحوكمة  الإعلام،   اهتمام  يحرية 
ً
المعلومات،   ا على  والحصول  التعبير،  لحرية  خاص 

 .والخصوصية، والأمن السيبراني، والشمول الرقمي، والمشاركة الديمقراطية، والتحديات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

 من معالجة هذه الحقوق كملفات منفصلة، يؤكد الفصل على ترابطها وعلاقتها العضوية. فالإنترنت الميسور التكلفة هو شرط  
ً
وبدلا

المشاركة   تدعم  التعبير  وحرية  الرقمية؛  بالحكومة  الثقة  تعزز  الفعالة  البيانات  وحماية  المعلومات؛  على  للحصول  أساس ي 

الرقمي هو أم   الديمقراطية؛ والشمول  بأكمله  المجتمع  بالنفع على  التكنولوجي سيعود  التقدم  إذا كان  ما  الفاصل لمعرفة  المحدد 

 
ً
 وتأهيلا

ً
 .سيقتصر على الفئات الأكثر حظا

 حرية التعبير والحصول على المعلومات   3.2

العام،  النقاش  انتقال  ومع  الديمقراطية.  الرقمية  للحوكمة  أساسيتين  ركيزتين  المعلومات  على  والحصول  التعبير  حرية  ل 
ّ
شك

ُ
ت

 لا  
ً
والصحافة، والمشاركة السياسية، والتواصل الحكومي بشكل متزايد إلى المساحات الإلكترونية، أصبح صون التعبير الرقمي جزءا

ير ذاتها. وبناءً عليه، ينبغي للتحول الرقمي أن يوسّع الفرص أمام المواطنين لالتماس المعلومات وتلقيها يتجزأ من حماية حرية التعب 

 .ونقلها دون خوف من التدخل التعسفي، مع تمكين مشاركة أوسع وأكثر فاعلية في إدارة الشؤون العامة

 بإقرار مجلس النواب لقانون الإعلام الجديد  
ً
 مفصليا

ً
وقد شهد الإطار القانوني اللبناني الذي يحكم الإعلام والتعبير الرقمي تحولا

الصادر عام  2026في آب/أغسطس   التشريعي   لتشريعات 1962، والذي حلّ محلّ الإطار 
ً
 جوهريا

ً
الجديد تحديثا القانون  ويُعدّ   .

 تنظم الإعلام الرقمي والمنافذ الإخبارية عبر الإنترنت. ومن أبرز إصلاحاته الجوهرية: إلغاء الإعلام في لبنان؛ حي
ً
ث يتضمن أحكاما

شروط الترخيص المسبق للمواقع الإخبارية، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، وإلغاء صلاحية القضاء الاستثنائي والعسكري في 

 ضد العقوبات السالبة للحريةقضايا النشر والإعلام، وتوفير ضمانات  
ً
 .أكثر حزما

تعالج هذه الإصلاحات العديد من المخاوف المزمنة التي تؤرق الصحفيين والجهات الفاعلة في مجال الإعلام. ومن خلال توسيع نطاق  

الإطار القانوني ليملأ الفراغ التشريعي في البيئة الرقمية والحدّ من الإجراءات القضائية الاستثنائية، يملك القانون الجديد القدرة  

قرار قانوني أكبر وتوفير حماية مؤسسية أقوى للصحفيين والمدونين وصنّاع المحتوى عبر الإنترنت. ومع ذلك، سيظل  على إرساء است

 .التنفيذ الفعال هو المحكّ الحقيقي لتحديد ما إذا كانت هذه الضمانات ستترجم إلى ممارسة عملية على أرض الواقع
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/ب( التي  104رغم هذه الإيجابيات، لا تزال هناك مخاوف رئيسية قائمة بشأن بعض أحكام القانون المقر؛ ولا سيما المادة )لكن  و 

بقي على المسؤولية الجزائية وإمكانية السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لبعض أشكال المعلومات المفبر  
ُ
 ت

ّ
لة. وقد أبدت كة أو المضل

"مؤسسة مهارات"، ومركز "سمير قصير  نقابتي الصحافة والمحررين وومنها    —المنظمات المعنية بحرية الإعلام والحقوق الرقمية  

قلقها الصريح من إمكانية تفسير هذا النص أو تطبيقه    ، وغيرها — (SMEX) "، ومنظمة "سمكس(SKeyes) "لحرية الإعلام والثقافة

الإنترنت. كما   عبر  والتعبير  النظري  والتعليق  والتحقيقات الاستقصائية،  المشروع،  الصحفي  العمل   على 
ً
قيودا تفرض  بطرق قد 

 عن معارضته لهذا النص وأبدى 
ً
 .السعي لإدخال تعديلات عليه  دعمهأعرب وزير الإعلام علنا

 من التقدم الملموس والتحديات المستمرة في إطار الحقوق الرقمية في 
ً
وبناءً عليه، يعكس وضع قانون الإعلام الجديد وتطبيقه كلا

إعلامي قديم تجاوزته التطورات، إلا أن مساهمته الحقيقية في حرية    تنظيملبنان. ورغم أن الإصلاح يمثل خطوة كبيرة للابتعاد عن  

القيود  اتساق  ومدى  المؤسسية،  والممارسة  القضائي،  والتفسير  النهائي،  القانوني  المسار  على  المطاف  نهاية  في  ستتوقف  التعبير 

 .المتبقية مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

 للتحول الرقمي. إذ يمكن للحكومة الرقمية أن تعزز الشفافية من  في سياق آخر،  
ً
 ومحوريا

ً
 مكملا

ً
يمثل الحصول على المعلومات بعدا

خلال إتاحة القوانين، والأنظمة، والإجراءات الإدارية، والموازنات، والمعلومات العامة على الإنترنت بشكل أيسر، مما يرفع من مستوى  

إلى المعلومات لا يتوقف على مجرد إتاحة المحتوى عبر الإنترنت فحسب، بل  المساءلة ويسهّل مشاركة الم واطنين. بيد أن الوصول 

قدرات  وتبني  ميسرة،  عامة  خدمات  وتقديم  الرقمية،  الدراية  وتعزيز  ميسورة،  بتكلفة  بالإنترنت  الاتصال  توفير   
ً
أيضا يتطلب 

 .حصول على المعلوماتمؤسسية قادرة على النشر الاستباقي والاستجابة لطلبات ال

الدراسة   هذه  لغرض  المقابلات  معهم  جريت 
ُ
أ الذين  المصلحة  أصحاب  أكد  الإصلاح بوقد  بين  القائمة  الفجوة  أن  على  استمرار 

 يمس الحقوق الرقمية في لبنان. وتظهر تجربة التشريعات الإعلامية أن إقرار إطار  
ً
 كبيرا

ً
التشريعي والتطبيق الفعلي تشكل تحديا

القضائية، والضمانات  المؤسسية،  والاستقلالية  الفعال،  الإنفاذ  إن  إذ  أولى؛  خطوة  إلا  ليس  حديث  الحقوق    قانوني  واحترام 

 من تقييدها
ً
 متساوية في الأهمية لضمان أن يؤدي التحول الرقمي إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بدلا

ً
 .الأساسية تعد أمورا

القانوني اليقين  أولوية  التطبيق:  في  الإطار    .الحقوق  تحديث  نحو  حاسمة  خطوة  الجديد  الإعلام  قانون  إقرار  ل 
ّ
يُمث

القانوني للإعلام والتعبير الرقمي في لبنان؛ إذ يُعدّ اعتراف التشريع بالإعلام الرقمي، وإلغاؤه لصلاحيات القضاء الاستثنائي،  

الوقت نفسه، إنجازات ومكاسب جوهرية. وفي   ،
ً
أكثر حزما إجرائية  المادة    وتوفيره لضمانات  المستمر حول  الجدل  يُظهر 

بضمانات فعّالة تحمي من فرض قيود غير متناسبة على حرية التعبير. وبناءً   يقترن /ب( أن الإصلاح التشريعي يجب أن  104)

عليه، فإنّ ضمان تطبيقٍ يتوافق مع حقوق الإنسان ومعالجة المخاوف المتبقية يُعدّان أمرين أساسيين لتحقيق إمكانيات  

 .القانون الكاملة في تعزيز الحقوق الرقمية والمشاركة الديمقراطية

 الخصوصية وحماية البيانات الشخصية   3.3

الحكومات  الرقمي. ومع اعتماد  التحول  المميزة لمرحلة  البارزة  التحديات  الشخصية إحدى  الخصوصية والبيانات  أضحت حماية 

معلوماتهم   بأن  الكاملة  الثقة  المواطنون  يمتلك  أن  يجب  العام،  المرفق  وإدارة  الخدمات  لتقديم  الرقمية  المنصات  على  المتزايد 

 للقانون و 
ً
عالج وفقا

ُ
 .بطريقة آمنة ولأغراض عامة مشروعة فقطالشخصية ت
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(. ومع  81/2018اتخذ لبنان خطوات أولية نحو إرساء إطار قانوني للمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية )القانون رقم  

 ب
ً
 متزايدا

ً
ظهر المبادرات التشريعية لتعزيز حماية البيانات وعيا

ُ
 عن المعايير الدولية المعاصرة. وت

ً
هذه ذلك، يظل الإطار الحالي قاصرا

 .تعلق بالرقابة، والمساءلة، وحقوق الأفراد دون معالجة حاسمةتغير أن التنفيذ يتقدم ببطء، مما يترك مسائل جوهرية  النواقص،  

في   التوسع  أهمية هذه الإصلاحات مع  للهوية    الحوكمة تزايدت  الرقمية. وفي حين يمكن  للهوية  الرقمية وآفاق تطبيق نظام وطني 

الرقمية تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين تقديم الخدمات، والحد من التكرار عبر المؤسسات الحكومية، فإن نجاحها يعتمد  

خلال ضمانات قانونية صريحة، ورقابة  بالأساس على ثقة الجمهور. إذ يجب حماية المعلومات الشخصية الحساسة للمواطنين من 

 .ح بهفعالة في حالات سوء الاستخدام أو الإفصاح غير المصرَّ  مقاضاة مستقلة، وأمن سيبراني متطور، ووسائل 

سلطت المقابلات الميدانية الضوء على المخاوف الجدية المتعلقة بحماية البيانات الحكومية في أعقاب الخروقات السيبرانية المتكررة 

 في   الحوادثالتي طالت مؤسسات عامة. وتؤكد هذه  
ً
 مستداما

ً
صان بالتشريعات وحدها، بل تتطلب استثمارا

ُ
أن الخصوصية لا ت

الأمن السيبراني، وبناء القدرات المؤسسية، والتصميم الآمن للأنظمة، والمراجعات الأمنية الدورية، وإجراءات الاستجابة الشفافة  

 .للحوادث

كما دعت منظمات المجتمع المدني إلى وضع ضمانات أكثر صلابة للبيانات الشخصية، وإرساء الشفافية في معالجة البيانات العامة، 

 .وتحديد المسؤوليات المؤسسية بدقة، وإنشاء هيئة رقابة مستقلة قادرة على ترسيخ ثقة الجمهور بالحكومة الرقمية

يُظهر تطور التشريعات الإعلامية في لبنان الحاجة الماسة إلى التوفيق بين تنظيم الاتصالات الرقمية والضمانات القانونية المتعلقة  و 

بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية. ومع توسع الوسائط الإعلامية الرقمية واعتمادها المباشر على جمع البيانات الشخصية  

فإ ونشرها،  تحكم صون  ومعالجتها  التي  الأوسع  المبادئ  مع   
ً
ومتكاملا  

ً
متسقا يظلّ  أن  ينبغي  الإعلام  لقانون  المستقبلي  التطبيق  نّ 

 .الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، وكفالة حرية التعبير

يجعل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية من حماية البيانات الشخصية    .الحقوق في التطبيق: شرط الثقة الرقمية

عناصر   هي  المستقلة،  والرقابة  السيبراني،  والأمن  المؤسسية،  والمساءلة  الفعالة،  القانونية  فالضمانات  عنه.  غنى  لا   
ً
أمرا

 .قمي في لبنانحاسمة ليس لحماية الخصوصية فحسب، بل للحفاظ على ثقة الجمهور في مسار التحول الر 

 لأمن السيبراني وحماية الحقوق الرقمية ا  3.4

 إلى صدارة الأمن السيبراني كشرط أساس ي لحماية الحقوق الأساسية. فالأنظمة الرقمية  
ً
يؤدي التوسع في الحكومة الرقمية حتما

العامة،   البيانات الشخصية للمواطنين، واستمرارية الخدمات   
ً
أيضا التحتية الحكومية فحسب، بل تحمي  البنية  الآمنة لا تحمي 

 .مية. ولذلك، ينبغي فهم الأمن السيبراني كقضية حقوق إنسان بقدر ما هو مسؤولية تقنية أو إداريةوثقة الشارع في الحوكمة الرق

على  فقد   أثرت  متكررة  سيبرانية  خروقات  لبنان  و مشهد  حكومية  الجاهزية منواقع  في  ثغرات  عن   
ً
كاشفة عامة،  رقمية  صات 

بكشف  الحوادث  هذه  تهدد  العامة،  الخدمات  تعطيل  جانب  وإلى  للحوادث.  والاستجابة  السيبراني،  الأمن  وحوكمة  المؤسسية، 

 .المعلومات الشخصية الحساسة وإضعاف الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحول الرقمي بأمان
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 بشكل مباشر في حماية حرية التعبير والمشاركة المدنية؛ إذ يعتمد الصحفيون، والمدافعون عن حقوق  
ً
يسهم الأمن السيبراني أيضا

 محتم  
ً
لة للاختراق، أو الاحتيال  الإنسان، والنشطاء، ومنظمات المجتمع المدني بنحو متزايد على التواصل الرقمي، مما يجعلهم أهدافا

 .ح به إلى حساباتهمالإلكتروني، أو المضايقات عبر الإنترنت، أو المراقبة، أو الوصول غير المصرَّ 

أكد المشاركون في المقابلات على وجوب عدم اختزال الأمن السيبراني في أبعاد التحقيق الجنائي بعد وقوع الخرق. بل ينبغي التركيز على 

الوقاية، والجاهزية المؤسسية، والتصميم الآمن للأنظمة، والمراجعات الأمنية الدورية، والسلامة الرقمية، والتوعية العامة. ودعت 

الم العامة  منظمات  المؤسسات  تخدم  صلبة  أمنية  ضمانات  إرساء  إلى  الرقمية  الحقوق  مجال  في  العاملة  اللبناني  المدني  جتمع 

 .والمستخدمين الأفراد على حد سواء

ومع توسع الحكومة الرقمية عبر مشاريع مثل الهوية الرقمية، وقواعد البيانات القابلة للتشغيل البيني، والخدمات العامة المتكاملة، 

 .ستغدو حوكمة الأمن السيبراني حجر الزاوية لحماية البيانات الحساسة والحفاظ على الثقة العامة

 قواعد مؤسسية واستراتيجية مهمة للأمن السيبراني الوطني؛ ففي عام  
ً
، أنشأ رئيس الوزراء "الفريق الوطني  2018أرس ى لبنان سابقا

السيبراني"   السيبراني"   وكلفهللأمن  للأمن  الوطنية  "الاستراتيجية  دعت  وقد  المأسسة.  آليات  واقتراح  وطنية  استراتيجية  بإعداد 

المبادرات أن    2019المنشورة عام   ظهر هذه 
ُ
الوطنية لأمن نظم المعلومات". وت إنشاء "الوكالة  الوطني واقترحت  التنسيق  إلى تعزيز 

م  على  بالإدراك  قد حظيت  الرقمي  الأمن  المقترحات تحديات  هذه  ترجمة  في  يكمن  التحدي  أن  غير  فترة؛  منذ  السياسات  ستوى 

 .الاستراتيجية إلى ترتيبات مؤسسية مستدامة، وقدرات تشغيلية، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها

ظهر  يُ   .الحقوق في التطبيق: من الرؤية إلى العمليات
ُ
عد الأمن السيبراني حجر الزاوية للتحول الرقمي القائم على الحقوق. وت

التجربة اللبنانية أن وضع الاستراتيجيات والمقترحات لا يكفي بمفرده؛ إذ تعتمد الفاعلية على الالتزام السياس ي المستدام،  

اية البنية التحتية الرقمية تعني حماية حقوق  والصلاحيات الواضحة، والموارد الكافية، والتنفيذ التشغيلي. ولذلك، فإن حم

 .المواطنين وضمان بقاء الحكومة الرقمية آمنة وموثوقة

 لشمول الرقمي، المساواة، وعدم التمييز ا  3.5

أكبر من المساواة شرط أن يتمكن جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من فرصه.  الرقمي أن يسهم في تحقيق قدر  يمكن للتحول 

الرقمية،  الأمية  ومحو  الميسورة،  التكلفة  يتطلب  بل  فحسب،  بالشبكة  التغطية  على  يعتمد  لا  الرقمية  الخدمات  إلى  فالوصول 

استخدام التكنولوجيا بأمان. ودون هذه الشروط، يهدد التحول الرقمي بتعميق التفاوتات   وإمكانية الوصول الدامجة، والثقة في

 من الحد منها
ً
 .الاجتماعية والاقتصادية القائمة بدلا

 يرتبط بالدخل، والجغرافيا، والتعليم، والعمر، والجنس، والإعاقة. وعلى الرغم من  
ً
 هيكليا

ً
يعكس الإقصاء الرقمي في لبنان تفاوتا

توسع نسبة نفاذ الإنترنت، تظل القدرة على تحمل التكاليف عقبة رئيسية، لا سيما للأسر محدودة الدخل والمجتمعات الريفية. كما 

في جود التفاوت  العامة  أن  إلى الخدمات  المنصف  اتساق الاتصال، تعوق الوصول  للكهرباء، وعدم  المتكرر  الخدمة، والانقطاع  ة 

 .الرقمية

 في إعداد الأجيال الشابة للمشاركة في 
ً
 محوريا

ً
وتكتسب مكافحة الأمية الرقمية أهمية جليلة؛ إذ تلعب المدارس والجامعات دورا

مجتمع يتجه نحو الرقمنة الشاملة. ومع ذلك، تظل هناك فوارق كبيرة بين التعليم العام والتعليم الخاص من حيث البنية التحتية، 
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الفرص  الرقمية وتقليص  الفجوة  بتوسيع  الرسمي  التعليمي  القطاع  في  التدهور المستمر  التكنولوجية. ويهدد  والاتصال، والموارد 

 .المتاحة للفئات الأكثر هشاشة

 من اختزاله  
ً
شدد المشاركون في المقابلات على ضرورة فهم الشمول الرقمي كاستثمار استراتيجي طويل الأجل في رأس المال البشري بدلا

في هدف تكنولوجي قصير الأمد. فتوسيع الاتصال وحده لن يضمن مشاركة حقيقية ما لم يرافقه تطوير المهارات الرقمية، والتعليم  

 .التي تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم الموجه للمجتمعات المهمشة المستمر، والتقنيات 

الاتصالات يمكن لمزودي  إذ  الخاص؛  القطاع  دور  يبرز  أن والخدمات  كما  الابتكار،  والجامعات، ومراكز  التكنولوجيا،  ، وشركات 

يكملوا الاستثمار العام عبر تعرفة ميسورة، وبرامج لبناء المهارات، وشراكات الابتكار. ومن ثم، فإن تعزيز التعاون بين الحكومة، 

 لبناء منظومة رقمية دامجةوالمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، يُ 
ً
 أساسيا

ً
 .عد أمرا

أفراد مجتمع الميم  (+LGBTQ) +العنف الرقمي وحقوق النساء و

 إلى توسيع المساحات التي يمكن أن يحدث فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي والإساءات المستهدفة. 
ً
أدى التحول الرقمي أيضا

ونشر   الخصوصية،  وانتهاكات  والتهديدات،  والابتزاز،  الإنترنت،  عبر  المضايقات  الميم+  مجتمع  وأفراد  والفتيات  النساء  ه  واج 
ُ
ت إذ 

ر الشخصية دون موافقتهم. وتؤدي هذه الأشكال من العنف الرقمي إلى تعزيز التمييز القائم والحدّ من المشاركة  المعلومات أو الصو 

 .الآمنة والهادفة عبر الفضاء الإلكتروني

 :وتوضح الأدلة المتاحة حجم هذه المشكلة

بلغ عنها من قبل النساء والفتيات  407سجلت  :بيانات قوى الأمن الداخلي •
ُ
 .حالات ابتزاز إلكتروني أ

صحفية شملهن الاستطلاع تعرضن للعنف الإلكتروني،   21من أصل  %72أظهر أن  :(2025) "استطلاع "مؤسسة مهارات •

 .ةوأفاد ما يقرب من ربع المشاركات بتأثير ذلك على قدرتهن على نقل المعلومات بحريّ 

اللبناني • النسائي  الديمقراطي  "  :(RDFL) التجمع  وتكتيكات  الابتزاز  تتضمن  متعددة  حالات  ق 
ّ
 (Doxxing) "التشهيروث

 .وتسريب الصور والمعلومات الشخصية

الخصوصية، وحرية   على   
ً
أيضا يؤثر  إنه  بل  والحماية فحسب،  بالمساواة  تتعلق  مجرد قضية  ليس  الرقمي  العنف  فإن  ثمّ،  ومن 

التعبير، وحرية الإعلام، والمشاركة الديمقراطية. وتتطلب معالجته وجود آليات فعالة للإبلاغ والحماية، وبناء القدرات المؤسسية،  

 .المناسبةوإرساء الضمانات القانونية 

عد الشمول الرقمي أحد أوضح المؤشرات على مدى خدمة التحول الرقمي  يُ  . الحقوق في التطبيق: الشمول كمعيار للنجاح

للمصلحة العامة. وينبغي التعامل مع الوصول ميسور التكلفة، وإزالة الأمية الرقمية عبر التعليم الرسمي، وتقليل التفاوتات  

 من كونها سياسات اجتماعية ثانوية
ً
 .الهيكلية، كأولويات رئيسية للحوكمة بدلا

 لتحول الرقمي والمشاركة الديمقراطية ا  3.6
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 هامة لتعزيز الحوكمة الديمقراطية عبر تحسين الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية، 
ً
يتيح التحول الرقمي فرصا

المصمَّ  الرقمية  العامة  للخدمات  للمواطنين. ويمكن  أوسع  العوائق الإدارية، وتحسين الاستجابة  وإتاحة مشاركة  تقليل  بعناية  مة 

 .المؤسسية، وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الديمقراطية

ن الخدمات الرقمية المواطنين من التحقق من البيانات الانتخابية بسهولة،  
ّ
 ذا أهمية خاصة؛ إذ تمك

ً
وتقدم الإدارة الانتخابية نموذجا

والوصول إلى المعاملات الرسمية، والتفاعل مع السلطات المعنية. كما أن الآليات الآمنة عبر الإنترنت لتصحيح السجلات الانتخابية  

وعلى المدى الطويل، يمكن لنظام الهوية الرقمية المتكامل دعم    .ن دقة قوائم الناخبين وتسهل العملية الانتخابية يمكن أن تحس

وتسهيل المبادرات المستقبلية التي تسمح للمواطنين بالاقتراع    الناخبينإصلاحات انتخابية أوسع من خلال تحسين موثوقية بيانات  

 .في أماكن إقامتهم مع الحفاظ على النزاهة الانتخابية

كما يعيد التحول الرقمي صياغة الحملات الانتخابية؛ فقد أضحت المنصات الرقمية أدوات لا غنى عنها للتواصل السياس ي، لكنها  

تخلق تحديات جديدة تتعلق بالشفافية، والإعلانات السياسية، والمعلومات المغلوطة، وحملات التضليل المنسقة، وسوء استخدام 

حرية    بتعزيزفي الوصول للقنوات الرقمية. وتبرز التوصيات الصادرة عن المنظمات اللبنانية المختصة  البيانات الشخصية، والتفاوت  

الانتخابية  والنزاهة  المنافسة    الإعلام  وضمان  التعبير  حرية  صيانة  مع  الرقمية  للحملات  الناظم  القانوني  الإطار  تحديث  ضرورة 

 .العادلة

العامة، وتحديث  تتجاوز المشاركة الديمقراطية حدود الاستحقاقات الانتخابية؛ إذ يمكن للتكنولوجيا الرقمية تعزيز المشاورات 

التواصل بين المواطنين والمؤسسات، وتسهيل الوصول للبيانات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد تظل مرهونة بثقة الجمهور  

 .ل بشفافية، وتحمي البيانات الشخصية، وتظل مجهزة ومتاحة لجميع أفراد المجتمعفي أن الأنظمة الرقمية تعم

تعزز التقنيات الرقمية المشاركة الديمقراطية شريطة أن ترس ي الشفافية،    .الحقوق في التطبيق: الديمقراطية الرقمية

 .وتحافظ على النزاهة الانتخابية، وتحمي الحقوق الرقمية، وتكون متاحة وسهلة الاستخدام لكافة المواطنين دون استثناء

 لذكاء الاصطناعي: المرحلة القادمة من التحول الرقمي ا   3.7

ينبغي التعاطي مع الذكاء الاصطناعي كمرحلة متقدمة من التحول الرقمي في لبنان وليس كأجندة سياساتية منفصلة. فتطبيقات 

 على جودة البنية التحتية الرقمية، وإطار الحوكمة، وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، 
ً
الذكاء الاصطناعي المستقبلية تعتمد كليا

ا، يظل تعزيز هذه القواعد الأساسية هو الأولوية الفورية للبنان بالتوازي مع إعداد إطار حوكمة لاقتناء والقدرة المؤسسية. ولذ

 .الذكاء الاصطناعي واعتماده بنحو مسؤول

 
ً
   وعلى الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام اللبناني ما يزال محدودا

ً
، إلا أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات جدا

في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنظمة دعم القرار المؤتمتة، وتحليلات البيانات، على الإدارة العامة وابتكارات القطاع الخاص على 

المخاطر المترتبة على   حد سواء. والاستعداد لهذا الانتقال منذ الآن سيمكن لبنان من تسخير منافع الذكاء الاصطناعي مع تحجيم

 .التحول التكنولوجي السريع
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كشف  ودعم  البيانات،  تحليل  وتطوير  الإدارية،  الكفاءة  رفع  عبر  العامة  الإدارة  لتحديث  كبيرة   
ً
فرصا الاصطناعي  الذكاء  يوفر 

ل للقرار البشري وليس الاحتيال، وتسهيل تخطيط السياسات، وتحسين جودة الخدمات. وينبغي لهذه التطبيقات أن تعمل كمكمّ 

 .كبديل عنه

وفي الوقت نفسه، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات حوكمة معقدة؛ إذ أدت النصوص، والصور، والتسجيلات الصوتية، ومقاطع 

ق، والاحتيال، ، والتضليل المنسَّ (Deepfakes) ب به، والتزييف العميقالفيديو المنشأة بوساطته إلى زيادة مخاطر المحتوى المتلاع  

والتحيز الخوارزمي، والضبابية في اتخاذ القرارات الإدارية، واستغلال البيانات الشخصية على نطاق واسع. وتنعكس هذه التطورات 

 .على الصحافة، والانتخابات، والخطاب الديمقراطي، وثقة الشارع

 من انتظار التبني واسع النطاق، يجدر بالمؤسسات العامة الب
ً
 ينظم الذكاء الاصطناعي. وبدلا

ً
 شاملا

ً
 قانونيا

ً
دء لم يقر لبنان بعد إطارا

حول الشفافية، والمساءلة، والرقابة البشرية، والخصوصية، واحترام الحقوق الأساسية؛ إذ    المتمحورةفي إرساء المبادئ التوجيهية  

 .يمكن لهذه المبادئ أن توجه التنظيم القطاعي المستقبلي مع توسع التطبيقات

ق أو كحل سحري بذاته؛ فتأثيره يتوقف على لأكد المشاركون في المقابلات على وجوب عدم التعاطي مع الذكاء الاصطناعي كتهديد مط

 
ّ
طت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية مواجهة المحتوى المتلاعب  الحوكمة، والقدرة المؤسسية، والضمانات القانونية. وسل

 .به بالتوازي مع تشجيع الابتكار المسؤول وصيانة حرية التعبير

الخوارزميات حوكمة  التطبيق:  في  بالخوارزميات.    . الحقوق  لا  المؤسسية  بالحوكمة  الاصطناعي  للذكاء  الجاهزية  تبدأ 

فالدول التي لم تنجح بعد في إرساء بنية تحتية آمنة، وقواعد بيانات موثوقة، وحماية فعالة للبيانات، وحكومة رقمية قابلة 

 .مللتشغيل البيني، ستواجه صعوبات جمة في توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وحاك

 خاتمة الفصل 

يؤثر التحول الرقمي على شتى أبعاد العلاقة بين المواطن والدولة. ولذا، فإن نجاحه لا يُقاس بالتقدم التكنولوجي المحض، بل بمدى  

مساهمته في حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتطوير المساءلة المؤسسية، وترسيخ الأمن السيبراني، وتوفير  

 .الفرص المتكافئة

الرقمية في تطوير الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، والابتكار   يوضح هذا الفصل أن لبنان يمتلك فرصة لاستثمار الحكومة 

المستقبلي. وفي الوقت نفسه، فإن فجوات التنفيذ، والتأخير التشريعي، والوصول غير المتكافئ، وثغرات الأمن السيبراني، والضعف 

 على ت
ً
 .حقيق هذه الفوائدالمؤسس ي، تنعكس سلبا

والدرس الجوهري هو أن التحول الرقمي وحقوق الإنسان هما هدفان متكاملان يعزز كل منهما الآخر؛ فالابتكار التكنولوجي لا يطور  

 بمؤسسات قوية، وضمانات قانونية حاسمة، وبنية تحتية آمنة، وسياسات دامجة. وفي المقابل، تتيح 
ً
الحوكمة إلا إذا كان مدعوما

ترجم الفصل القادم هذه النتائج إلى مجموعة ي  .التكنولوجي التغلب على القدرة المؤسسية وحماية الحقوق  الحوكمة الضعيفة للتقدم

 .من التوصيات العملية والمحددة الأولوية لبناء نموذج آمن، ودامج، وقائم على الحقوق للتحول الرقمي في لبنان

 



23 

 قائمة على الحقوق  للتحول الرقمي الفصل الرابع: خارطة طريق 

لقد حدد لبنان بالفعل العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية والتكنولوجية المطلوبة لدفع عجلة التحول الرقمي. ولم يعد  

التحدي الرئيس ي يكمن في تحديد الأولويات، بل في تنفيذها بنحو متسق ومستدام عبر المؤسسات العامة. ينقل هذا الفصل نتائج  

ترتكز على الحوكمة، والتنسيق المؤسس ي، والإصلاح التشريعي، والشمول الرقمي، والأمن السيبراني،   خارطة طريق عمليةالتقييم إلى  

 من إثقال الكاهل باستراتيجيات جديدة، يركز الفصل على توفير الشروط الضامنة  
ً
والابتكار المسؤول، والمراقبة المستمرة. وبدلا

ت ملموسة في الإدارة العامة، وتقديم الخدمات، والحوكمة الديمقراطية، وحماية  لترجمة الالتزامات السياساتية الحالية إلى تحسينا

 .الحقوق الأساسية

 عزيز الحوكمة والتنسيق المؤسس ي ت  4.1

 الهدف الاستراتيجي

إرساء قيادة مؤسسية متماسكة قادرة على إدارة وتنسيق التحول الرقمي عبر كامل أجهزة الحكومة، مع ضمان الشفافية والمساءلة  

 .واستمرارية السياسات على المدى الطويل

 الإجراءات ذات الأولوية

 .اعتماد ونشر استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي، تقترن بأهداف تنفيذية محددة وقابلة للقياس •

الرقميإنشاء   • التحول  لتنسيق  دائم  وطني  لشؤون    مجلس  الدولة  وزارة  عضويته  في  ويضم  الحكومة،  رئيس  يترأسه 

، والوزارات القطاعية،  (OMSAR) ، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (MITAI) التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

 .والهيئة التنظيمية للاتصالات، والبلديات، إلى جانب ممثلين عن القطاع الأكاديمي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص

 .توضيح الصلاحيات المؤسسية للحد من التداخل والتعارض التشغيلي وتعزيز آليات المساءلة •

 .بين المؤسسات العامة (Interoperability Standards) تطوير معايير موحدة للتشغيل البيني •

 .تعزيز القدرات البشرية والتنفيذية في إدارة المشاريع الرقمية داخل القطاع العام •

مأسسة المشاورات الدورية مع الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص خلال كافة مراحل رسم السياسات   •

 .وتنفيذها

 الأثر المتوقع على الحوكمة 

التجزئة الإدارية، وتحسين جودة تنفيذ السياسات، ورفع  إلى الحد من  الواضحة والتنسيق الفعال  تؤدي المسؤوليات المؤسسية 

 .الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة الرقمية

 ستكمال الإطار القانوني والتنظيميا  4.2
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 الهدف الاستراتيجي

تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في لبنان لضمان سير التحول الرقمي ضمن منظومة تشريعية متكاملة تحمي الحقوق، وتحفز  

 .الابتكار، وتضمن اليقين القانوني

 الإجراءات ذات الأولوية

 .إنجاز وإقرار قانون جديد وشامل لحماية البيانات الشخصية يراعي المعايير الدولية •

 .تمتع بصلاحيات إشرافية وتنفيذية وزجرية فعالةتإنشاء هيئة مستقلة لحماية البيانات  •

استكمال المسار الدستوري لقانون الإعلام الجديد وضمان تطبيقه بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما   •

 ./ب(104يشمل مراجعة المواد المثيرة للجدل وتعديلها، وعلى رأسها المادة )

مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للمعاملات الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاتصالات، والخدمات الرقمية لتتلاءم   •

 .مع المعايير المعاصرة

 .إدخال آليات مراجعة تشريعية دورية لتمكين القوانين الرقمية من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة •

التكنولوجيا والجنس حماية فعالة وسبل   • القائم على  القانونية والمؤسسية للعنف الرقمي  ضمان أن توفر الاستجابات 

 انتصاف مع احترام حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. 

 الأثر المتوقع على الحوكمة 

التنظيمي للمستثمرين والأفراد، يشجع  التعبير، يحسن اليقين  يرسخ الإطار القانوني الحديث حماية الخصوصية، يصون حرية 

إطار إعلامي حديث ومتماسك ومتوافق مع معايير حقوق    . كما يرس ي الابتكار المسؤول، ويرفع ثقة الشارع بالخدمات العامة الرقمية

 للصحفيين والعاملين في الإعلام الرقمي وحرية التعبير عبر الإنترنت 
ً
 .الإنسان، يضمن الاستقرار القانوني ويوفر حماية أكثر حزما

 ناء حكومة رقمية موثوقة ب  4.3

 الهدف الاستراتيجي

موثوق، وأمن   رقمية  بنظام هوية  المواطن، مدعومة  البيني، ومتمحورة حول  للتشغيل  وقابلة  آمنة،  رقمية  تطوير خدمات عامة 

 .سيبراني صلب، وحوكمة مؤسسية فعالة

 الإجراءات ذات الأولوية

 إلى مبدأ "المرة الواحدة فقط (Digital ID) تنفيذ برنامج وطني آمن للهوية الرقمية •
ً
 .(Once-Only Principle) "استنادا

 .توسيع نطاق التشغيل البيني بين الأنظمة المعلوماتية للحكومة مع إرساء ضمانات صارمة بحماية الخصوصية •

إعطاء الأولوية لرقمنة المعاملات والخدمات العامة ذات الأثر المباشر والمرتفع )الأحوال الشخصية، الضرائب، التراخيص،   •

 .الصحة، التعليم، والإدارة الانتخابية(

للمشاريع  (Privacy & Cybersecurity Impact Assessments) إجبارية إجراء تقييمات أثر الخصوصية والأمن السيبراني •

 .الرقمية الرئيسية قبل إطلاقها
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اللازمة   • والإمكانيات  بالصلاحيات  المعنية  الأجهزة  وتزويد  الوطني،  السيبراني  الأمن  لحوكمة  المؤسسية  الترتيبات  تفعيل 

 .للاستجابة للحوادث والمراجعة الأمنية الدورية

 للشفافية والمساءلة •
ً
 .نشر تقارير دورية علنية حول التقدم في تنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية تعزيزا

 الأثر المتوقع على الحوكمة 

تؤدي الخدمات الرقمية المتمحورة حول المواطن، والمدعومة بهوية آمنة وبنية تحتية موثوقة، إلى الحد من البيروقراطية والتكرار 

 .الإداري، وتقليص منافذ الفساد، وتسهيل وصول كافة المواطنين للخدمات العامة

 ارطة طريق التنفيذ ذات الأولويةخ  4.4

الدراسة إلى إطار تنفيذ مرحلي. وفي حين ينبغي أن تسير عدة إجراءات بالتوازي،  مشاورات  ترجم خارطة الطريق التالية توصيات  ت

الأساسية   القاعدة  لبناء  فورية  أولويات  تشكل  الآمنة  الرقمية  التحتية  والبنية  التشريعي،  والإصلاح  المؤسس ي،  التنسيق  فإن 

 .للإصلاحات التالية

(  12–0الأولويات الفورية )  —المرحلة الأولى 
ً
 شهرا

 

 النتيجة المتوقعة الفاعلون الداعمون  الجهة  القائدة  الإجراء ذو الأولوية 

اعتماد ونشر الاستراتيجية  

الوطنية للتحول الرقمي مع خطة 

 .تنفيذية ومؤشرات أداء قياسية

وزارة الدولة لشؤون 

التكنولوجيا والذكاء 

 (MITAI) الاصطناعي

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

(OMSAR) مجلس الوزراء ، 

توجيه السياسة العامة  

 .وتحقيق الوضوح المؤسس ي 

إنشاء المجلس الوطني لتنسيق  

 .التحول الرقمي 

، مكتب التنمية  (MITAI) وزارة التكنولوجيا مجلس الوزراء

، الوزارات الرئيسية، هيئة  (OMSAR) الإدارية

الاتصالات، الجامعات، المجتمع المدني، 

 القطاع الخاص

مأسسة التنسيق المؤسس ي  

 .وتفعيل المساءلة

إقرار قانون حماية البيانات   إنجاز و

افية مستقلة  .وإنشاء هيئة إشر

، وزارة العدل، (MITAI) وزارة التكنولوجيا مجلس النواب

 المجتمع المدني 

صون البيانات الشخصية  

 .وترسيخ الثقة العامة 

استكمال المسار الدستوري لقانون  

الإعلام الجديد وضمان تطبيقٍ  

متوافق مع حقوق الإنسان، بما  

حاجزة  المواد ال تعديليشمل 

 للحريات.

،  رئاسة الجمهورية

وزارة  ب، جلس النوام

 الإعلام

 

المنظمات  ،نقابات الصحافة والإعلام

منظمات المجتمع المدني  ، الصحفية والإعلامية

 والحقوق الرقمية

 

إرساء إطار إعلامي حديث 

ومتماسك يضمن الاستقرار  

القانوني، ويوفر حماية أكثر  

 للصحافة الرقمية 
ً
حزما

 .وحرية التعبير عبر الإنترنت

تطوير إطار حوكمة الأمن 

السيبراني الوطني للأنظمة 

 .الحكومية والاستجابة للحوادث

وزارة الدولة لشؤون 

التكنولوجيا والذكاء 

 (MITAI) الاصطناعي

الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة المعنية،  

 القطاع الخاص

تعزيز مرونة البنية التحتية  

 .الرقمية السيادية

إطلاق البرنامج الوطني للهوية  

الرقمية وفق مبدأ "المرة الواحدة 

 ."فقط

وزارة الدولة لشؤون 

التكنولوجيا والذكاء 

 (MITAI) الاصطناعي

، وزارة (OMSAR) مكتب التنمية الإدارية

 الداخلية، وزارة المالية، إدارة الإحصاء المركزي 

وضع حجر الأساس لحكومة 

 .رقمية متكاملة
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إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية  

الرقمية يستهدف المدارس،  

والبلديات، والموظفين، والفئات  

 .الأكثر هشاشة

وزارة التربية والتعليم  

 العالي 

، الجامعات، (MITAI) وزارة التكنولوجيا

 المنظمات غير الحكومية، البلديات

تعزيز الشمول والجاهزية  

 .المجتمعية الرقمية

 

 سنوات(  3–1التثبيت المؤسس ي )  —المرحلة الثانية  

 

 النتيجة المتوقعة الفاعلون الداعمون  القائدة  الجهة الإجراء ذو الأولوية 

عبر    
ً
تدريجيا الرقمية  الهوية  نظام  ونشر  تطوير 

 .الخدمات الحكومية ذات الأولوية

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

تقديم خدمات موثوقة  الوزارات القطاعية المعنية 

 .وآمنة للمواطنين 

تطبيق معايير التشغيل البيني للتبادل الآمن 

 .للبيانات بين الإدارات الرسمية

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

 مكتب التنمية الإدارية

(OMSAR) كافة الوزارات ، 

رفع كفاءة المعاملات  

وتقليل التكرار 

 .البيروقراطي 

إرساء برامج تدريبية قضائية وتنظيمية حول  

القانون الرقمي، والخصوصية، والذكاء 

 .الاصطناعي

معهد الدروس القضائية،   وزارة العدل 

 الجامعات 

إنفاذ وتطبيق متسق 

 .للتشريعات الرقمية

رقمنة الخدمات العامة ذات الأثر المباشر 

الأحوال الشخصية، الضرائب، الصحة، )

 (.التعليم، والانتخابات

 وزارة التكنولوجيا الوزارات المعنية 

(MITAI) البلديات ، 

تحسين جذري في جودة 

 .ووسائل تقديم الخدمة

 تعزيز استقلالية الهيئة التنظيمية للاتصالات

(TRA) وتفعيل صلاحياتها. 

تحسين جودة شبكات   وزارة الاتصالات مجلس النواب

 .الاتصال بأسعار ميسورة

إجراء تدقيق شامل للأمن السيبراني عبر  

 .المؤسسات الحيوية والمنصات العامة

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

المؤسسات العامة،  

 الشركات التخصصية 

رفع المرونة المؤسسية  

 وضمان الحماية الوقائية 

دمج التوعية والمهارات الرقمية في المناهج  

 .المدرسية والجامعية الرسمية

الجامعات، القطاع  وزارة التربية والتعليم العالي

 الخاص

بناء رأس مال بشري  

 .مواكب للعصر الرقمي 

 

 سنوات(  5–3التحول الاستراتيجي )  —المرحلة الثالثة  

 

 النتيجة المتوقعة الفاعلون الداعمون  الجهة القائدة  الإجراء ذو الأولوية 

إتمام التطبيق الكامل لمبدأ "المرة الواحدة 

 .عبر كافة المعاملات الحكومية  "فقط

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

جميع المؤسسات 

 الرسمية 

تبسيط التفاعلات الإدارية 

 .وتسهيل حياة المواطنين

تحقيق التشغيل البيني التام بين قواعد 

البيانات الحكومية الرئيسية مع ضمانات  

 .الخصوصية

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

الوصول لنموذج الحكومة   جميع المؤسسات العامة

 .الرقمية المتكاملة

توسيع منصات الحكومة المفتوحة والمشاركة 

 .السياسية الرقمية

مجلس النواب،  مجلس الوزراء

 البلديات، المجتمع المدني 

الشفافية الشاملة وتوسيع 

 .المشاركة الديمقراطية 
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تطوير إطار وطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي  

 في الإدارة العامة
ً
 .واعتماده تدريجيا

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

مجلس النواب، 

الجامعات، القطاع 

 الخاص

استخدام مسؤول  

للخوارزميات قائم على  

 .الحقوق 

تحفيز منظومة الابتكار الرقمي عبر الشراكة بين  

 .القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

وزارة الاقتصاد،  

الجامعات، القطاع 

 الخاص

بناء اقتصاد رقمي محلي  

 .تنافس ي 

إنشاء مرصد دائم للتحول الرقمي ونشر تقارير 

 .تقييم سنوية

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا  

 (MITAI) والذكاء الاصطناعي

الجامعات، إدارة 

 الإحصاء، المجتمع المدني 

رصد وتقييم مستمر قائم 

 .على الأدلة والبراهين 

 

 اعتبارات التنفيذ المتقاطعة 

 :تعتمد نجاح عملية التنفيذ على توفر عدة شروط تنطبق على جميع المراحل

 .حماية أجندة التحول الرقمي كأولوية وطنية عابرة للتغيرات الحكومية :الاستمرارية السياسية •

 دمج المخصصات في الموازنة العامة رفقة المساعدات الدولية والشراكات الشفافة مع القطاع الخاص   :التمويل المستدام  •

(PPP). 

 .التحديد الواضح للصلاحيات لعدم وقوع التنازع التشغيلي أو هدر الموارد :التنسيق المؤسس ي •

 .مشاركة شركات التكنولوجيا، الجامعات، والنقابات كشركاء في الابتكار والتنفيذ  :إدماج القطاع الخاص والمجتمع المدني •

 .إتاحة المؤشرات للجمهور وإصدار تقارير رفع دورية لمجلس النواب  :الشفافية والرقابة •

اقبة والتقييم والمراجعة الدورية  4.5  المر

في  الملموس  التحسن  لتقييم  تمتد  أن  يجب  بل  التشريعية،  أو  التقنية  المخرجات  قياس  عند  التنفيذ  مراقبة  تتوقف  ألا  ينبغي 

 .الحوكمة، وتقديم الخدمات، والشمول الرقمي، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وصيانة الحقوق 

اقبة   أبعاد المر

 

 تركيز التقييم البعد

 التنسيق، الكوادر، الموازنات، القدرة التنفيذية الأداء المؤسس ي 

 إقرار التشريعات الرقمية، صدور المراسيم التطبيقية، والتنفيذ الفعلي  التقدم القانوني والتنظيمي

 النفاذ، التشغيل البيني، جودة الخدمة، وسهولة الاستخدام رضا المتعاملين الخدمات العامة الرقمية

 الخصوصية، حرية التعبير، الشمول الجغرافي والاجتماعي، تكلفة الاتصال حقوق الإنسان والشمول 

 الأمن السيبراني، حوكمة الذكاء الاصطناعي، المهارات الرقمية، والشراكات الابتكار والجاهزية

 معدلات رضا المواطنين، الثقة بالخدمات الرقمية، والأمان الرقمي  ثقة الجمهور 
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 المؤشرات الأساسية المقترحة 

 

 المؤشرات التوضيحية المجال

 اعتماد الاستراتيجية الوطنية؛ تفعيل جلسات مجلس التنسيق  الحوكمة

 نسبة المواطنين المسجلين؛ عدد الخدمات المرتبطة بالنظام  الهوية الرقمية 

 صدور القانون؛ وتشكيل وتفعيل الهيئة المستقلة لحماية البيانات حماية البيانات 

التنفيذ حرية الإعلام  حيز  ودخوله  الجديد  الإعلام  قانون  الجريدة   :إصدار  في  ونشره  التشريع  لإقرار  الدستورية  المراحل  كافة  استكمال 

كف ، و مراجعة وتعديل المواد المثيرة للجدل  ، والهيئة الوطنية المستقلة للإعلام  إنشاءسيما    ، ولاالرسمية لبدء التطبيق العملي

 .يد القضاء الاستثنائي ووقف الملاحقات التعسفية

 إنجاز التدقيق المستقل؛ وتشكيل فريق الاستجابة الوطني للطوارئ السيبرانية  الأمن السيبراني

؛ مؤشر رضا المتعاملين الخدمات الرقمية
ً
 نسبة الخدمات الأساسية المتاحة إلكترونيا

 انخفاض تكلفة الاتصال بإنترنت حزم العريض؛ التغطية الريفية؛ ومعدلات محو الأمية الرقمية  الشمول الرقمي

  التعليم
ً
 ؛ وتحديث المناهج  نسبة ربط المدارس الرسمية بالشبكة؛ وعدد المعلمين المدربين رقميا

 حجم الشراكات المعقودة؛ وعدد المشاريع الناشئة المدعومة  الابتكار 

للذكاء  الجاهزية 

 الاصطناعي 

 صياغة المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي؛ وإطلاق مشاريع تجريبية منضبطة 

 

 المراجعة الدورية 

شاملة   مراجعة  إجراء  الطريق  خارطة  سنتينتقتض ي  والخبرات   كل  الإداري،  والتقدم  التكنولوجية،  بالتطورات  الأهداف  لربط 

نجز هذه المراجعة بمشاركة الإدارات المعنية، ومجلس النواب، والجامعات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان  
ُ
المكتسبة. وت

 للمعايير الدولية
ً
، ومواكبا

ً
، ودامجا

ً
 .بقاء مسار التحول الرقمي فعالا

 خاتمة الفصل 

لقد حدد لبنان بالفعل معظم الإصلاحات المؤسسية والقانونية والتكنولوجية اللازمة للانتقال الرقمي. والمأزق الحقيقي اليوم يكمن  

 .التنفيذفي 

 لترجمة السياسات النظريّة إلى نتائج عملية؛ عبر مؤسسات أقوى، وقوانين متماسكة،  
ً
 مرحليا

ً
توفر خارطة الطريق المعروضة إطارا

وبنية تحتية آمنة، وسياسات دامجة. وكما شددت هذه الدراسة، فإن التوصيات الواردة تهدف لتوجيه المرحلة القادمة من الحوار  

وفي نهاية المطاف، لن يُقاس النجاح بعدد الخطط المعتمدة أو المنصات المطلقة، بل بمقدار ما تحققه   الوطني وصياغة السياسات.

 .من حوكمة رشيدة، وثقة عمومية، وخدمات ميسورة، وحماية صلبة لحقوق الإنسان الأساسية 
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 : مسح أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة التحول الرقمي في لبنان( 1)الملحق 

 جوهرية ومتكاملة في منظومة التحول الرقمي النامية في لبنان. ولا يعني إدراجها 
ً
أدوارا تؤدي المؤسسات والمنظمات المدرجة أدناه 

 بمواقفها أو أنشطتها، بل يعكس دورها المباشر في صياغة السياسات، والتنفيذ، والتنظيم، والبحث، والمدافعة، والابتكار، أو 
ً
إقرارا

   العام. إدارة النقاش 

 . مؤسسات حكومية وجهات رسمية1

 الدور الرئيس ي  صاحب المصلحة 

 وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

(MITAI) 

 .القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي وصياغة سياسات الذكاء الاصطناعي

، الذاكرة المؤسسية لمشروع الحكومة الإصلاح الإداري، تحديث المؤسسات العامة (OMSAR) مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

 الإلكترونية 

 .رسم سياسات قطاع الاتصالات وإدارة البنية التحتية وزارة الاتصالات 

 .تنظيم قطاع الاتصالات، إدارة الطيف الترددي، والرقابة على السوق  (TRA) الهيئة التنظيمية للاتصالات 

 .اقتراح التشريعات الرقمية، مواكبة الإصلاح القانوني، وتأطير حماية البيانات وزارة العدل

 .إدارة الأحوال الشخصية، مشروع الهوية الرقمية، والإدارة الانتخابية وزارة الداخلية والبلديات 

 .جمع وإدارة الإحصاءات الوطنية وحوكمة البيانات الحكومية (CAS) إدارة الإحصاء المركزي 

 حوكمة الأمن السيبراني. ومأسسةالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتنسيق،  الوطني المعني بالأمن السيبراني الفريق

 .الدور التشريعي، الرقابة البرلمانية، وتحديث التشريعات الرقمية مجلس النواب اللبناني 

 .التنسيق العام للسياسات الوطنية وإقرار الاستراتيجيات الرقمية مجلس الوزراء

 اللجان النيابية ذات الصلة  .2

 لجنة الإدارة والعدل  •

 لجنة تكنولوجيا المعلومات  •

 لجنة حقوق الإنسان  •

 لجنة الإعلام والاتصالات  •

 لجنة التربية •

افية 3  . المؤسسات العامة المستقلة والهيئات الإشر

 تعزيز الشمول الرقمي والمساواة بين الجنسين في الوصول للتكنولوجيا.  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: •

 صيانة وحماية الحقوق الرقمية.  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان )بما فيها لجنة الوقاية من التعذيب(: •

افية والرقابية الناشئة بموجب القوانين •  )المعنية بضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية(.  الهيئات الإشر

رين  •  نقابتي الصحافة والمحر 

 . منظمات المجتمع المدني4
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 المساهمة الرئيسية  المنظمة

 .الدفاع عن الحقوق الرقمية، الخصوصية، الحرية عبر الإنترنت، والتوعية بالأمن السيبراني (SMEX) منظمة سمكس

 .تعزيز حرية الإعلام، الحق في الوصول إلى المعلومات، والحوكمة الرقمية مؤسسة مهارات

 .حرية التعبير و رصد الانتهاكات، إصلاح قوانين الإعلام، وحماية الصحفيين  (SKeyes)مركز سمير قصير لحرية الإعلام 

 .رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الفئات الهشة (CLDH) المركز اللبناني لحقوق الإنسان

 ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي  (RDFL) التجمع الديمقراطي النسائي اللبناني
ً
 .تمكين المرأة رقميا

 .التحليل القانوني، المدافعة التشريعية، ومراقبة الحوكمة الرقمية المفكرة القانونية

 .مكافحة الفساد، تعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية الرقمية (LTA) لبنان –منظمة الشفافية الدولية 

 .مناصرة حق التعبير، والدفاع عن الإعلاميين المستهدفين بالملاحقات والتهديدات جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" 

 ؤسسات أكاديمية وبحثية م. 5

 (AUBالجامعة الأمريكية في بيروت ) •

 (LAUالجامعة اللبنانية الأمريكية ) •

 ( USJجامعة القديس يوسف ) •

 ( BAUجامعة بيروت العربية ) •

 ( LUالجامعة اللبنانية ) •

 مراكز البحث والتفكير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية.  •

 . القطاع الخاص والمنظومة الاقتصادية6

 شركات تكنولوجيا المعلومات ومطورو البرمجيات.  •

 جمعيات ونقابات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. •

 مشغلو الاتصالات والشركات الرقمية الناشئة.  •

 (.Fintechشركات التكنولوجيا المالية ) •

 غرف التجارة والصناعة والزراعة. •

 مراكز الابتكار، حاضنات الأعمال، ومسرعات المشاريع الرقمية.  •

 شركاء دوليون وجهات مانحة . 7

 ( UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )  •

 ( UNESCOمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )  •

 ( OHCHRمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )  •

 ( EUالاتحاد الأوروبي )  •

 ( World Bankمجموعة البنك الدولي )  •

 ( ITUالاتحاد الدولي للاتصالات )  •

 ( OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )  •

 وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف الداعمة لمشاريع الحوكمة الرقمية والإصلاح الإداري في لبنان.  •
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 : الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحوكمة الرقمية(2)الملحق 

 للحوكمة  
ً
ينبغي فهم مسار التحول الرقمي في لبنان ضمن الإطار الأوسع للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المعترف بها دوليا

جري بناءً عليه التقييم الوارد في هذا التقرير
ُ
 :الرقمية الديمقراطية. توفر الصكوك والمعايير التالية الأساس المعياري الذي أ

 أ. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

 الصلة بالتحول الرقمي  الدولي الصك 

يرسخ الحقوق الأساسية في الخصوصية، وحرية التعبير، والحصول على المعلومات، والمساواة،  (1948) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 .والمشاركة؛ وهي حقوق تظل نافذة وسارية بالكامل في الفضاء الرقمي كما في الواقع

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 (ICCPR) والسياسية

يكفل حرية التعبير، والحماية من التدخل التعسفي في الخصوصية، وسلامة الإجراءات القانونية، 

 .والمشاركة السياسية، والحق في سبل الانتصاف الفعالة في السياقين الرقمي والواقعي

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  

 (ICESCR) والاجتماعية والثقافية

يدعم الوصول المنصف إلى التعليم، والتقدم العلمي، والمشاركة في الحياة الثقافية عبر وسائط  

 .التكنولوجيا الرقمية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  

 (CEDAW) ضد المرأة

توفر الإطار المرجعي لتعزيز مشاركة المرأة المتكافئة في المساحات الرقمية، ومعالجة التمييز  

رين بالتكنولوجيا  .والعنف القائمين على النوع الاجتماعي والميسَّ

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

(CRPD) 

تلزم الدول بإتاحة إمكانية الوصول الشامل إلى الخدمات الرقمية، والمعلومات، وتقنيات الاتصال  

 .للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز

تحمي حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك حقهم في الوصول الآمن للمعلومات، والتعليم،  (CRC) اتفاقية حقوق الطفل

 .والخصوصية، وحمايتهم من الاستغلال عبر الإنترنت

 ب. المعايير الدولية بشأن الحوكمة الرقمية 

 مجالات الصلة والأهمية  الصك / الإطار التنظيمي

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية  

 وحقوق الإنسان 

ترس ي مسؤولية مشتركة على عاتق الحكومات والشركات الخاصة لاحترام حقوق 

 .الإنسان وحمايتها في الاقتصاد الرقمي 

 خارطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة للتعاون الرقمي 

(2020) 

تعزز التعاون الرقمي الدامج، والاتصال الشامل، ومحاربة الفجوة الرقمية، وبناء  

 .الثقة وحماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت

يقدم مبادئ عالمية لمستقبل رقمي مفتوح، ودامج، وآمن، وقائم على الحقوق، بما في  (2024) الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة

 .ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الرقمي الدولي

 (OECD) توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية

تعزز نماذج الحكومة الرقمية المتمحورة حول المواطن، والتشغيل البيني للبيانات، 

 .والشفافية، ورسم السياسات القائم على الأدلة والبراهين 

 (OECD) توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 بشأن الذكاء الاصطناعي 

 لذكاء اصطناعي موثوق، ومتمحور حول الإنسان،  
ً
ترس ي مبادئ معترف بها دوليا

 .وخاضع للمساءلة والرقابة الأخلاقية

الأجندة العالمية للأمن السيبراني الصادرة عن الاتحاد  

 (ITU) الدولي للاتصالات

توفر التوجيهات الأساسية لحوكمة الأمن السيبراني الوطني، والتنسيق المؤسس ي،  

 .ورفع مستوى المرونة وبناء القدرات الوطنية
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 ج. مبادئ حقوق الإنسان المطبقة في هذا التقييم 

مستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان    ستة مبادئ حوكمة متقاطعة يقيم هذا التقييم التحول الرقمي في لبنان من خلال  

 :ومعايير الحوكمة الديمقراطية

 .ينبغي أن تستند كافة السياسات والتقنيات الرقمية إلى أطر قانونية صريحة، واضحة، ومتاحة للجمهور  :المشروعية .1

يقع على عاتق المؤسسات الحكومية التزام بتوفير معلومات سهلة الوصول حول السياسات الرقمية، وآليات    :الشفافية .2

 .اتخاذ القرار المؤتمت، وطبيعة استخدام البيانات العامة

ينبغي أن تظل السلطات العامة خاضعة للمساءلة عن قراراتها الرقمية من خلال هيئات رقابة فعالة، ومراجعات   :المساءلة .3

 .مستقلة، وسبل انتصاف ميسورة الوصول للمواطنين

في    :المشاركة .4 ومستدام  هادف  بشكل  الخاص  والقطاع  الأكاديمي،  والقطاع  المدني،  والمجتمع  المواطنين،  إشراك  ينبغي 

 .تصميم السياسات الرقمية وتنفيذها وتقييمها

 من    :المساواة وعدم التمييز .5
ً
ينبغي للتحول الرقمي أن يعمل على تقليص التفاوتات الاجتماعية والجغرافية القائمة بدلا

 .تفاقمها، مع ضمان الوصول المنصف للفرص والخدمات العامة الرقمية

 بشرط القانونية،    :الخصوصية والكرامة الإنسانية .6
ً
يجب أن يكون جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها مقترنا

 .والضرورة، والتناسب، والأمان، مع الاحترام الكامل للاستقلالية الفردية

 د. الأهمية والصلة بالسياق اللبناني 

 لا تهدف هذه المعايير الدولية إلى فرض نموذج مؤسس ي واحد ومغلق للتحول الرقمي في لبنان، بل توفر 
ً
 مرجعيا

ً
 معياريا

ً
يمكن  إطارا

 .من خلاله تقييم مدى ملاءمة القوانين، والسياسات، والمؤسسات، والممارسات العامة الوطنية

ستخدم هذه المعايير كنقاط مرجعية لقياس مدى تقدم لبنان نحو تحول رقمي مستدام يتسم بالشفافية، 
ُ
وطوال هذا التقرير، ت

 .والمساءلة، والشمول، والأمان، والاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحوكمة الديمقراطية
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 : المقابلات والمشاورات مع أصحاب المصلحة(3)الملحق 

 الغرض 

استند هذا التقييم إلى مشاورات أجريت مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة يمثلون مجلس النواب، والمؤسسات الحكومية،  

والسلطات التنظيمية، والقطاع الأكاديمي، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، والخبراء القانونيين، والقطاع الخاص. وتوجت  

مة حول واقع التحول الرقمي النامي في لبنان، كما أسهمت في إغناء التحليل القانوني لية بتقديم رؤى قيّ معرفتهم المهنية وخبرتهم العم

 .والمؤسس ي والسياساتي المعروض في هذا التقرير

يعكس مشاركة الشخصيات المدرجة في هذا الملحق النهج التشاوري الواسع الذي اعتُمد أثناء إعداد هذا التقييم. وتظل النتائج  

، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تمثل المواقف الرسمية للمؤسسات بمن أدلى بهاوالتحليلات والتوصيات الواردة في هذا التقرير خاصة  

 .التي ينتمي إليها المشاركون 

 منهجية المشاورات 

والأولويات  الحالية  التطورات  المناقشات على  المقارن. وركزت  والتحليل  الوثائقية  المراجعة  لتكملة  جريت مقابلات شبه منظمة 
ُ
أ

 .المستقبلية للتحول الرقمي في لبنان

 :تناولت المشاورات مجموعة واسعة من المحاور، شملت

 .السياسات الوطنية للتحول الرقمي والحوكمة المؤسسية •

 .الإصلاح التشريعي والتنظيمي •

 .الهوية الرقمية والخدمات العامة الرقمية •

 .حماية البيانات الشخصية والخصوصية •

 .حوكمة الأمن السيبراني •

 .حرية التعبير وتنظيم وسائل الإعلام •

 .الحصول على المعلومات •

 .حوكمة الذكاء الاصطناعي •

 .الشمول الرقمي والأمية الرقمية •

 .الشراكات بين القطاعين العام والخاص •

 .التنسيق المؤسس ي وتحديات التنفيذ •

مع التشريعات، ووثائق السياسات الرسمية،  (Triangulation) جرت مطابقة تقاطع المخرجات والنتائج المستخلصة من المقابلات

والمعايير الدولية، والأدبيات الأكاديمية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني 

 .اللبناني

 ر قائمة المقابلات والمصاد
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 ملاحظات *النوع السنة  العنوان / المرجع 

استراتيجية التحول   – (OMSAR) مكتب الوزير فادي مكي

 الرقمي )مقابلة(

المكتب الرسمي المشرف على استراتيجية التحول  أولي  2025

 .الرقمي 

 التركيز على الحقوق الرقمية، قضية ستارلينك أولي  2025 عضو مجلس النواب )مقابلة( –د. حليمة قعقور 

(Starlink)وقانون الإعلام ،. 

مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية،  –د. مجتبى مرتض ى 

 الجامعة اللبنانية )مقابلة( 

رؤية قانونية تخصصية حول حقوق الإنسان والقانون  أولي  2025

 .الرقمي 

متخصصة في القانون الجزائي  –د. عطاف قمر الدين 

 والحقوق الرقمية )مقابلة( 

 .خبرة أكاديمية في الحقوق الرقمية والفجوات القانونية أولي  2025

رؤى حول الحريات عبر الإنترنت وانتهاكات الحقوق   أولي  2025 مدير البرامج والإعلام )مقابلة(  – (SMEX) عبد قطايا

 .الرقمية

 .تحديات القطاع الإعلامي في العصر الرقمي  أولي  2025 صحفي ومحلل إعلامي )مقابلة(  –فيليب أبو زيد 

التركيز على العنف الرقمي الموجه ضد النساء  أولي  2025 مسؤولة التواصل والحملات )مقابلة( – (RDFL) رشا وهبة

 .والفتيات

 .مدخلات من منظمة حقوقية حول الحريات الرقمية أولي  2025 مقابلة مؤسسية  – (CLDH) المركز اللبناني لحقوق الإنسان

تصريح النائب جورج عدوان )جلسة  –لجنة الإدارة والعدل 

 نيابية( 

 .تصريح رسمي بشأن مسودة قانون الإعلام أولي  2025

 .الموقف الرسمي من حماية الحريات الإعلامية أولي  2025 تصريح الوزير بول مرقص )جلسة نيابية( –وزارة الإعلام 

التركيز على حماية الاعلاميين من التحرش والمضايقات   أولي  2026 "إعلاميون من أجل الحريةصحفي ومدير " –أسعد بشارة 

 
ً
(. والملاحقات )واقعيا

ً
 ورقميا

صحفي ومسؤول إعلامي في مركز سمير قصير   –جاد شحرور 

 (SKeyes) لحرية الإعلام والثقافة

التركيز على دور التشريع وعلى حماية حقوق الاعلاميين  أولي  2026

 .ووقف الانتهاكات

المعاملات الإلكترونية والبيانات   –  81/2018القانون رقم 

 ذات الطابع الشخص ي

 .التشريع الوطني الأساس ي المتعلق بالحقوق الرقمية ثانوي  2018

 .مقترح تشريعي يهدف إلى تحديث إطار الإعلام ثانوي  2025 قيد المناقشة في البرلمان  –مشروع قانون الإعلام الجديد 

التحول الرقمي   :(MITAI) استراتيجية وزارة التكنولوجيا

 والذكاء الاصطناعي في لبنان 

خارطة طريق استراتيجية لوزارة التكنولوجيا والذكاء   ثانوي  2025

 .الاصطناعي

تقرير أعده الفريق الوطني للأمن السيبراني )قرار رئيس   ثانوي  2019 الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في لبنان 

 .(173/2018الوزراء رقم 

 .معيار مرجعي لمعايير الخصوصية وحماية البيانات ثانوي  2016 الاتحاد الأوروبي  – (GDPR) اللائحة العامة لحماية البيانات

 .توثيق الانتهاكات المتعلقة بالحريات عبر الإنترنت ثانوي  2022 لبنان: تقارير حول حرية التعبير –هيومن رايتس ووتش 
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لبنان: التقرير السنوي لحقوق   –منظمة العفو الدولية 

 الإنسان 

 .تقرير حول التعبير، الخصوصية، والحقوق الرقمية ثانوي  2023

دراسة حول الصحفيات والعنف عبر   –مؤسسة مهارات 

 الإنترنت 

% منهن بالتعرض 72صحفية؛ أفادت  21مسح شمل  ثانوي  2025

 .للعنف الإلكتروني

تقارير حول  – (RDFL) التجمع الديمقراطي النسائي اللبناني

 العنف الرقمي

 .توثيق حالات الابتزاز والمضايقات ثانوي  2023

–2015 تقارير رصد الحقوق الرقمية  – (SMEX) منظمة سمكس

2025 

 .تتبع حالات الرقابة والانتهاكات عبر الإنترنت ثانوي 

تقارير حول حقوق   – (CLDH) المركز اللبناني لحقوق الإنسان

 الإنسان والحريات 

2023–

2025 

 .تقارير عن واقع الحقوق المدنية والسياسية  ثانوي 

 تعاون إطار السياسات مع مكتب التنمية الإدارية ثانوي  2022 دعم استراتيجية التحول الرقمي في لبنان  –البنك الدولي 

(OMSAR). 

 ، تقارير دورية رسالة توصيات موجهة إلى النواب ثانوي  2023 (SKeyes) مركز سمير قصير لحرية الإعلام والثقافة

 

الأوليةتشمل  * المدني،   المصادر  المجتمع  وممثلي  والصحفيين،  والأكاديميين،  والنواب،  الحكوميين،  المسؤولين  مع  المباشرة  المقابلات  التصريحات 

 .بالإضافة إلى الرسمية في الجلسات النيابية

الثانويةتتكون  * المدني، والمؤسسات   المصادر  المجتمع  منظمات  المنشورة عن  والتقارير  الدولية،  والأطر  القوانين،  الوطنية، ومشاريع  القوانين  من 

 .الدولية، والهيئات البحثية 

 

 منظور أصحاب المصلحة 

رسّ " عزز الضمانات القانونية للصحفيين والإعلاميين، وتُ
ُ
خ  ينبغي لجميع التشريعات الإعلامية أن تضمن حرية التعبير في البيئة الرقمية، وت

 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
ً
 تماما

ً
 ".حماية البيانات الشخصية، وتضمن بقاء التنظيم الرقمي متوافقا

 .(2023إلى أعضاء مجلس النواب اللبناني )آذار / مارس  (SKeyes)الإعلام مقتبس من التوصيات المقدمة من مركز سمير قصير لحرية  —

 

المخاوف الأوسع التي يتشاركها العديد من أصحاب المصلحة الذين   (SKeyes) "تعكس التوصيات المقدمة من مركز "سمير قصير

جرت استشارتهم أثناء هذا التقييم، والمتعلقة بتحديث الإطار القانوني في لبنان للحوكمة الرقمية، وحرية الإعلام، والخصوصية، 

 .وحماية الحقوق الأساسية في العصر الرقمي
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 : القوانين والاستراتيجيات ووثائق السياسات الوطنية الرئيسية (4)الملحق 

يقدم هذا الملحق نظرة عامة على التشريعات الرئيسية، والسياسات، والوثائق الاستراتيجية التي تشكل أهداف التحول الرقمي في 

شكل هذه الصكوك مجتمعة الإطار القانوني والمؤسس ي النامي الذي تستمر فيه الحوكمة الرقمية، وتحديث القطاع العام، 
ُ
لبنان. وت

 .السيبراني، والتكنولوجيات الناشئة بالتطور  والحقوق الرقمية، والأمن

 أ. التشريعات الوطنية 

 الصلة الرئيسية الصك 

الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية، والمساواة أمام القانون، وحرية  الدستور اللبناني 

 .التعبير، والخصوصية، والإدارة العامة

قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع  

 ( 81/2018)القانون رقم الشخص ي 

يحدد الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والتجارة 

 .الإلكترونية، والأحكام الأولى المتعلقة بحماية البيانات الشخصية

)القانون رقم قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 

28/2017 ) 

يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة لدى السلطات العامة،  

 .ويدعم الشفافية والمساءلة

 ذات صلة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، والأدلة الإلكترونية،   قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية
ً
يتضمن أحكاما

 .وحماية الحقوق الأساسية أثناء الإجراءات الجزائية

 يحدد الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الاتصالات والهيئة التنظيمية للاتصالات ( 431/2002)القانون رقم قانون الاتصالات 

(TRA). 

 ب. مشاريع القوانين ومبادرات الإصلاح التشريعي 

 الصلة الحالية  المبادرة 

 .يهدف إلى تحديث إطار الخصوصية في لبنان وتعزيز الضمانات لمعالجة البيانات الشخصية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

أقره مجلس النواب اللبناني  الجديد  قانون الإعلام

؛ في انتظار اكتمال  2026في آب/أغسطس 

 .الإجراءات وقت إعداد هذه الدراسة

 لتحديث إطار الإعلام في لبنان ومعالجة وسائل الاتصال المعاصرة 
ً
 رئيسيا

ً
يمثل جهدا

والرقمية. وقد حُظي إقراره بالترحيب باعتباره محطة تشريعية فارقة، في حين أبدت الجهات 

المعنية بالحريات الإعلامية والحقوق الرقمية قلقها بشأن النصوص التي تُبقي على عقوبات  

 ./ب(104على العمل الصحفي، ولا سيما المادة ) جزائية تؤثر

المبادرات التشريعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي  

 والحوكمة الرقمية

 للتكنولوجيات الناشئة  
ً
 متزايدا

ً
لا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، لكنها تعكس إدراكا

 .ضمن عملية رسم السياسات العامة

 ج. الاستراتيجيات الوطنية والبرامج الحكومية

 الهدف الرئيس ي  الاستراتيجية / البرنامج

قيد  )الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

 (التطوير

تحدد الإطار الاستراتيجي للحكومة الرقمية، والخدمات العامة الرقمية، والتنسيق 

 .المؤسس ي، والتحديث التكنولوجي
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مبادئ الحكومة الرقمية والإصلاح الإداري 

(OMSAR) 

تحديث الإدارة العامة، الحكومة الإلكترونية، الإصلاح المؤسس ي، وتقديم الخدمات  

 .الرقمية

مبادرات وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء  

 الاصطناعي 

القيادة الاستراتيجية بشأن التحول الرقمي، التكنولوجيات الناشئة، وحوكمة الذكاء 

 .الاصطناعي

 .تعزيز حوكمة الأمن السيبراني، والمرونة المؤسسية، وحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية المبادرات الوطنية للأمن السيبراني 

 د. وثائق السياسات النيابية والمؤسسية 

 على مجموعة من المناقشات البرلمانية، ومناقشات اللجان، وأوراق السياسات الوزارية، والتقارير المؤسسية  
ً
يعتمد التقييم أيضا

 :المتعلقة بـ

 .التحول الرقمي •

 .الإصلاح الإداري  •

 .الاتصالات •

 .التنظيم الإعلامي •

 .حماية البيانات الشخصية •

 .الأمن السيبراني •

 .الذكاء الاصطناعي •

 .الخدمات العامة الرقمية •

 هـ. مساهمات المجتمع المدني في السياسات 

وتشمل   الإنسان.  وحقوق  الرقمية  الحوكمة  حول  العام  النقاش  تشكيل  في   
ً
مهما  

ً
دورا اللبناني  المدني  المجتمع  منظمات  لعبت 

وحملات  القانونية،  والتحليلات  السياسات،  أوراق  التقييم  هذا  أثناء  إليها  الرجوع  جرى  والتي  خاص  بشكل  المؤثرة  المنشورات 

 :صادرة عن منظمات مثلالمدافعة، والتوصيات التشريعية ال

 (SMEX) سمكس •

 مؤسسة مهارات  •

 (SKeyes) مركز سمير قصير لحرية الإعلام والثقافة •

 المفكرة القانونية  •

 (RDFL) التجمع الديمقراطي النسائي اللبناني •

 (CLDH) المركز اللبناني لحقوق الإنسان •

إلى أعضاء مجلس  (SKeyes) مركز سمير قصير لحرية الإعلام والثقافةمن بين هذه المساهمات، شكلت التوصيات المقدمة من  

 بشأن القضايا المتعلقة بإصلاح قانون الإعلام، والحقوق الرقمية، وحماية البيانات   2023النواب اللبناني في آذار/مارس  
ً
 قيما

ً
مرجعا

 .الشخصية، والتغطية الانتخابية في العصر الرقمي، والحكومة الإلكترونية، وحرية التعبير
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 و. الغرض من هذا الملحق 

  ،
ً
 للصكوك القانونية والسياساتية الرئيسية التي جرى فحصها طوال التقييم. وهو ليس حصريا

ً
 مرجعيا

ً
يُعتبر هذا الملحق دليلا

 إلى جنب مع قائمة المراجع التي تتضمن المعايير الدولية، والمراجع المقارنة، والأدبيات الأكاديمية، والتقارير  
ً
وينبغي قراءته جنبا

 .ؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنيالمنشورة عن الم
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 (: قاموس المصطلحات الرئيسية5الملحق )

الرقمي   إلى توفير فهم مشترك للتحول  التعريفات  المفاهيم الرئيسية المستخدمة طوال هذا التقييم. وتهدف  القاموس  يشرح هذا 

 .وعلاقته بالحوكمة والإدارة العامة وحقوق الإنسان ضمن السياق اللبناني

 قائمة المفاهيم والمصطلحات 

المصطلح   المصطلح بالإنكليزية 

 بالعربية

 التعريف / المفهوم 

Accessibility  إمكانية الوصول 
تصميم التقنيات والخدمات والمعلومات الرقمية لتمكين جميع الأفراد من  

استخدامها بفاعلية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن،  

 .والمستخدمون ذوو الاحتياجات المتنوعة

Algorithm ن النظام البرمجي من أداء مهام أو  الخوارزمية
ّ
تسلسل من التعليمات أو القواعد التي تمك

 .اتخاذ قرارات بناءً على البيانات المتاحة

Artificial Intelligence 

(AI) 
 الذكاء الاصطناعي

، بما في ذلك التعلم، 
ً
 ذكاءً بشريا

ً
أنظمة كمبيوتر قادرة على أداء مهام تتطلب عادة

 .والاستنتاج، وتحديد الأنماط، والتنبؤ، ومعالجة اللغات، ودعم اتخاذ القرار 

Cybersecurity الأمن السيبراني 
السياسات، والتقنيات، والمؤسسات، والممارسات المخصصة لحماية الأنظمة  

والشبكات والأجهزة والمعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به، أو الهجمات 

 .السيبرانية، أو التعطيل، أو الإساءة 

Data Governance  الإطار القانوني والمؤسس ي والتقني الذي يحكم جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها   حوكمة البيانات

 .واستخدامها وحمايتها وجودتها وإدارتها طوال دورة حياتها

Digital Divide  الفجوة الرقمية 

 إلى 
ً
 فعالا

ً
الفجوة بين الأفراد أو المجتمعات أو المؤسسات التي تمتلك وصولا

التقنيات الرقمية وتلك التي تفتقر إليه، بسبب التفاوت في الاتصال، أو القدرة  

المادية، أو الأمية الرقمية، أو إمكانية الوصول، أو الظروف الاقتصادية  

 .والاجتماعية

Digital Government  استخدام التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات العامة لتحسين تقديم  الحكومة الرقمية

 .الخدمات، والكفاءة الإدارية، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنية 

Digital Identity  تمثيل رقمي آمن وموثوق لفرد أو كيان قانوني يتيح الوصول الموثوق إلى الخدمات  الهوية الرقمية

 .الرقمية مع حماية الخصوصية والبيانات الشخصية
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المصطلح   المصطلح بالإنكليزية 

 بالعربية

 التعريف / المفهوم 

Digital Inclusion الشمول الرقمي 

السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان قدرة جميع أفراد المجتمع على 

الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها والاستفادة منها بغض النظر عن 

الدخل، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي، أو الخلفية 

 .التعليمية

Digital Literacy  / الدراية الرقمية

 الثقافة الرقمية

المعارف والمهارات المطلوبة للوصول إلى البيئات الرقمية، وفهمها، وتقييمها،  

 .وإنشائها، والتواصل والمشاركة فيها بأمان وفاعلية 

Digital Rights الحقوق الرقمية 
 في البيئات الرقمية، بما في ذلك  

ً
تطبيق حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

الخصوصية، وحرية التعبير، والحصول على المعلومات، والمساواة، والمشاركة،  

 .والحماية من التمييز

Digital Transformation التحول الرقمي 
العملية الشاملة التي تقوم من خلالها الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمع 

بدمج التقنيات الرقمية في عملياتها وخدماتها وصنع القرار لتحسين الكفاءة 

 .والابتكار والشمول والحوكمة

Digitalization الرقمنة 
تحويل المعلومات أو السجلات أو العمليات الإدارية من صيغ ورقية أو تناظرية إلى 

 من التحول الرقمي الأوسع
ً
 واحدا

ً
 .صيغ رقمية. وتمثل الرقمنة مكونا

Electronic 

Government (e-

Government) 

الحكومة  

 الإلكترونية 

توفير المعلومات الحكومية والخدمات العامة عبر المنصات الإلكترونية والشابكة  

 .)الإلكترونية(

Freedom of Expression 

Online 

حرية التعبير عبر  

 الإنترنت 

الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر التقنيات الرقمية دون  

التدخل غير القانوني، وشريطة ألا تخضع إلا للقيود المسموح بها بموجب القانون 

 .الدولي لحقوق الإنسان 

Human-Centred 

Digital Transformation 

التحول الرقمي  

المتمحور حول  

 الإنسان 

نهج يضع الأفراد والمجتمعات والحقوق الأساسية في قلب السياسات الرقمية  

 .والابتكار التكنولوجي وتحديث القطاع العام

Interoperability التشغيل البيني 
قدرة الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات والتطبيقات والمؤسسات المختلفة على 

تبادل المعلومات بأمان واستخدام البيانات المشتركة بفاعلية من خلال معايير  

 .تقنية موحدة
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المصطلح   المصطلح بالإنكليزية 

 بالعربية

 التعريف / المفهوم 

Once-Only Principle 
مبدأ "المرة الواحدة 

 "فقط

مبدأ إداري حكومي يقدم بموجبه المواطنون والشركات المعلومات المعيارية 

للحكومة مرة واحدة فقط، مما يتيح للمؤسسات العامة المصرح لها تبادل 

 من طلب الوثائق نفسها بشكل مكرر 
ً
 .المعلومات الموثقة بأمان بدلا

Open Government الحكومة المفتوحة 
نهج حوكمة يقوم على الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين وحق الجمهور في 

 .الوصول إلى المعلومات، ويدعمه بشكل متزايد استخدام التقنيات الرقمية

Personal Data أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، سواء كانت مخزنة  البيانات الشخصية

 أو في أشكال أخرى 
ً
 .إلكترونيا

Privacy الخصوصية 
حق الأفراد في التحكم في الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والحماية من التدخل  

غير القانوني أو التعسفي في حياتهم الخاصة أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم أو  

 .بياناتهم الشخصية

Public-Private 

Partnership (PPP) 

الشراكة بين  

القطاعين العام  

 والخاص 

ترتيب تعاوني بين المؤسسات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص لتصميم أو 

 للأهداف العامة
ً
 .تمويل أو تنفيذ أو تشغيل المشاريع والخدمات تحقيقا

Responsible Artificial 

Intelligence 

الذكاء الاصطناعي 

 المسؤول

تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها بطرق قانونية  

 .وشفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة وآمنة ومحتر مة لحقوق الإنسان 

Rule of Law  سيادة القانون 
المبدأ القائل بأن جميع الأشخاص والمؤسسات والسلطات العامة خاضعون 

 وتُطبق بالتساوي وتُنفذ باستقلالية وتتوافق مع  
ً
للمساءلة أمام قوانين صادرة علنا

 .المعايير الدولية لحقوق الإنسان 

Smart Government  الحكومة الذكية 
ستخدم فيها التقنيات القابلة للتشغيل 

ُ
مرحلة أكثر تقدمية من الحكومة الرقمية ت

البيني والبيانات المدمجة والذكاء الاصطناعي ورسم السياسات القائم على الأدلة  

 .لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة

Stakeholder أي فرد أو مؤسسة أو منظمة أو مجموعة لها مصلحة في سياسات التحول الرقمي   صاحب المصلحة

 .أو تنفيذها أو نتائجها أو تؤثر فيها
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المصطلح   المصطلح بالإنكليزية 

 بالعربية

 التعريف / المفهوم 

Transparency الشفافية 
التزام المؤسسات العامة بتوفير معلومات دقيقة ومتاحة وفي الوقت المناسب 

 .بشأن قراراتها وسياساتها وأنشطتها، بما يتيح الرقابة العامة والمساءلة الفعالة

 :ملاحظة

ستخدم من  
ُ
 ت
ً
 لأغراض هذا التقييم. وهي تستند إلى مفاهيم معترف بها دوليا

ً
التعريفات الواردة في هذا القاموس مخصصة حصريا

، ومجلس أوروبا، وغيرها من  (ITU) ، والاتحاد الدولي للاتصالات(OECD) قبل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 .المنظمات العاملة في مجال الحوكمة الرقمية وحقوق الإنسان، مع مراعاة السياق المؤسس ي والقانوني الخاص بلبنان
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 : قائمة المراجع والمصادر (6)الملحق 

 أ. التشريعات اللبنانية

 .الدستور اللبناني •

 (.28/2017القانون رقم ت )قانون الحق في الوصول إلى المعلوما •

 (.81/2018القانون رقم )قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخص ي  •

 (. 431/2002القانون رقم  ت )قانون الاتصالا  •

التشريعات والمراسيم والأنظمة الأخرى ذات الصلة التي تحكم الاتصالات، والإدارة العامة، والأمن السيبراني،   •

 .والانتخابات، والخدمات الرقمية 

 ب. السياسات الحكومية والوثائق الرسمية 

بيانات السياسات، الوثائق الاستراتيجية، والمنشورات  :(MITAI) وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي •

 .الرسمية

استراتيجيات الحكومة الرقمية، مبادرات الحكومة الإلكترونية،  :(OMSAR) مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية •

 .ووثائق إصلاح الإدارة العامة

 .التقارير الرسمية وأوراق السياسات  :وزارة الاتصالات •

 .القرارات التنظيمية، أوراق المشاورات، والتقارير السنوية:(TRA) الهيئة التنظيمية للاتصالات •

 .تقرير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في لبنان •

 .المنشورات الإحصائية الرسمية:(CAS) إدارة الإحصاء المركزي  •

تقارير اللجان النيابية والمحاضر التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، وقوانين الإعلام، والذكاء الاصطناعي، والأمن   •

 .السيبراني، وحماية البيانات

 ج. الاتفاقيات الدولية وصكوك حقوق الإنسان 

 .(1948)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  •

 .(ICCPR)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •

 .(ICESCR)العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  •

 .(CEDAW)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  •

 .(CRPD)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  •

 .(CRC)اتفاقية حقوق الطفل  •

 د. منشورات الأمم المتحدة 

 .خارطة طريق التعاون الرقمي :الأمين العام للأمم المتحدة •

 .الميثاق الرقمي العالمي  :الأمم المتحدة •
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 .تقارير وإرشادات حول حقوق الإنسان في العصر الرقمي :(OHCHR) مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  •

 .منشورات حول الحوكمة الرقمية، والابتكار في القطاع العام، والتحول الرقمي:(UNDP) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي •

 .منشورات حول التحول الرقمي، وحرية التعبير، وتطوير وسائل الإعلام، والذكاء الاصطناعي:(UNESCO) اليونسكو •

 هـ. المنظمات الدولية 

توصية المجلس بشأن استراتيجيات الحكومة الرقمية وتوصية الذكاء  :(OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية •

 .الاصطناعي

 .منشورات حول التنمية الرقمية، والشمول الرقمي، والأمن السيبراني:(ITU) الاتحاد الدولي للاتصالات •

 .تقارير حول التنمية الرقمية، والحوكمة، وتحديث القطاع العام:(World Bank) البنك الدولي •

منشورات متعلقة بحماية البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني،  :(Council of Europe) مجلس أوروبا •

 .والحوكمة الرقمية

 و. الأدبيات الأكاديمية

مة، وأوراق السياسات، والدراسات المقارنة التي تتناول 
ّ
 :الكتب، والمقالات المنشورة في دوريات محك

 .التحول الرقمي والحكومة الرقمية والحوكمة الرقمية •

 .حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني •

 .حماية البيانات الشخصية والخصوصية •

 .حرية التعبير والحصول على المعلومات والشمول الرقمي •

 .الحوكمة الديمقراطية وإصلاح الإدارة العامة •

 ز. منشورات المجتمع المدني اللبناني 

استفاد هذا التقييم من التقارير، وأوراق السياسات، والتحليلات القانونية، ووثائق المدافعة، والمواد التوعوية التي أنتجتها منظمات 

 :المجتمع المدني اللبناني، بما في ذلك

 (SMEX) منظمة سمكس •

 مؤسسة مهارات  •

 (SKeyes) مركز سمير قصير لحرية الإعلام والثقافة •

 المفكرة القانونية •

 (CLDH) المركز اللبناني لحقوق الإنسان •

 (RDFL) التجمع الديمقراطي النسائي اللبناني •

 لبنان  –الشفافية الدولية  •
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ولي اهتمام خاص للمنشورات التي تناولت
ُ
الحقوق الرقمية، إصلاح قانون الإعلام، حماية البيانات الشخصية، حرية التعبير    :وأ

القطاع   ورقمنة  الإلكترونية  والحكومة  الرقمي،  والإعلام  الانتخابية  الحملات  الاصطناعي،  الذكاء  السيبراني،  الأمن  الإنترنت،  عبر 

 .العام

 ح. مصادر إضافية 

 .المواقع الإلكترونية الحكومية الرسمية •

 .الوثائق البرلمانية والمنشورات القضائية والتنظيمية •

 .وثائق المشاورات العامة والدراسات المقارنة الدولية •

جريت لغرض هذا التقييم •
ُ
 .المقابلات مع الخبراء والمستشارين التي أ

 :ملاحظة التوثيق المرجعي 

ذكر الصكوك القانونية، والوثائق  
ُ
تتبع المراجع المعتمدة في هذا التقرير أسلوب التوثيق المؤسس ي المناسب لدراسات السياسات. وت

الرسمية، والمعايير الدولية، والأدبيات الأكاديمية، ومقابلات أصحاب المصلحة في المواضع ذات الصلة لدعم التحليل. جرى الاطلاع  

 وقت الكتابةعلى المصادر الإلك
ً
 .ترونية عبر الإنترنت أثناء إعداد هذا التقييم وكان متاحا


